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 إقرار

وأنها ،الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس استكمالا لنيل درجة الماجستير  هذه أقر أنا مقدم
وأن هذه الرسالة أو أي جزء ،ثناء ما تم الإشارة إليه حيثما وردنتيجة أبحاثي الخاصة باست

 منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد.
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 وعرفانشكر 

 

أشكر ،فيقه لي في إنجاز هذا العمل المتواضع وعلى تو ،الحمد لله والشكر له على فضله 

 .الله وافر الشكر أن وفقني وأعانني  على إتمام هذه الرسالة 

 

إلى  ،أتقدم بأرقى كلمات الشكر و العرفان و الثناء التي يعجز فيها اللسان عن التعبير  

تي الثاني جامعتي الحبيبة جامعة القدس الغرّاء و التي كانت لحين كتابة هذه الكلمات بي

 الذي احتضنني و أغدق علي بوافر العلم و المعرفة

 شكراً جامعة القدس
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 الملخص:

لقد دفعني للبحث في هذا الموضوع هو التطور المتسارع في وسائل الاتصال والمعلومات فلا زال 
العهد نتيجة الثورة العمل الالكتروني بشكل عام والعمل المصرفي الالكتروني بشكل خاص امراً حديث 

 التكنولوجية خاصة مع بداية انطلاق خدمة الانترنت.

العمل المصرفي الإلكتروني يشمل الخدمات المصرفية التي تتعامل معها المصارف والتي تعتمد   إن
على المعالجة الإلكترونية للبيانات شاملة التبادل الإلكتروني للمعلومات ,وفي مجال العمل المصرفي 

بشكل كبير   ني فان ثورة الاتصالات وفرت مزايا هائلة في مجال التكاليف حيث انخفضتالالكترو 
فالصراف الآلي يقوم بعمل يغني بشكل كبير عن اللجوء الى افتتاح فرع للمصرف واستعمال الأجهزة 

 المنزلية توفر الوقت على المصرف والعميل وينجز العمل بالكفاءة المطلوبة.

ا المتعددة للعمل المصرفي الالكتروني الا ان هذا العمل محفوفٌ  بالمخاطر وعلى الرغم من المزاي
فأصبح هناك ارتباط وثيق بين إجراء العمليات المصرفية الالكترونية وأمن المعلومات شامله حماية 

 المعلومات ضد كل الأشخاص غير المسموح لهم بالاطلاع عليها.

ديد من القيود التي فرضها المحتل لمنع إنشاء نظام أما في فلسطين فقد واجه العمل المصرفي الع
مالي منفرد فيها, ومع توقيع اتفاقية أوسلو بدأت معالم الأعمال المصرفية بالظهور إلى النور, وقد 
تظافرت جهود سلطة النقد الفلسطينية التي أنشأت كبديل للمصرف المركزي ,فمنذ بداية تأسيسها لوحظ 

مع ظهور الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم أجمع استمرت سلطة ازدهار في العمل المصرفي و 
النقد في العمل على تطوير العمل في المصارف حتى تستطيع مجاراة الأعمال المصرفية العالمية وقد 

 دفعها الى ذلك فتح الأبواب على العالم من خلال ثورة الإعلام والاتصال.
ية لعمليات المصارف الإلكترونيه بقواعد خاصة استدعى البحث إن عدم تنظيم المشرع للمسؤولية المدن

في هذا الموضوع للتعرف على مدى كفاية القواعد العامة والقرارات بقانون الناظمة للمسؤولية المدنية 
 على عملية المصارف الالكترونية.

عقدية حيث أن وقد تناولت هذه الدراسة بحث موضوع مسؤولية المصرف التي غالبا ما تكون مسؤولية 
المعاملات المصرفية الالكترونية تتم من خلال عقود الكترونيه يبرمها المصرف مع العملاء وقد وضحنا 
أساس مسؤولية المصرف في إطار العقد الالكتروني بالاضافة الى حالة مسؤولية المصرف عن الفعل 

أو يكون هذا العقد باطلا فهنا  الضار الذي قد لا يؤتيه وذلك عندما لا يرتبط المصرف بعقد مع الغير
 تنشأ مسؤولية المصرف عن أي ضرر يلحق بالغير وفقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار.

كما تعرضت الدراسة لمسؤولية المصرف الناشئة رغم عدم وجود عقد وعدم ارتكابه لفعل غير مشروع 
غير مشروع فتنشأ في هذه  وذلك عندما يلحق بالمتعامل مع المصرف ضرر ولا ينسب للمصرف فعل
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الحالة المسؤولية تجاه المصرف وفقا لقاعدة الغرم بالغرم وهي التي عرفها الفقه بإسم تحمل مخاطر 
 المهنة حيث بينت الدراسة التأصيل القانوني لهذه الحالة خاصة في مجال الشيك المزور.

ة تقليدية مطورة وتشمل الشيك وقد قسمت الدراسة الأعمال المصرفية الإلكترونية إلى أعمال مصرفي
الإلكتروني والاعتماد المستندي والتحويل المصرفي الإلكتروني والتي هي بالأساس أعمال مصرفية 
تقليدية طورت لتواكب التطور التقني الحاصل في الأنظمة المصرفية ,وعمليات مصرفية الكترونية 

 حديثة والمتمثلة في استخدام البطاقات الإلكترونية.
خلصت الدراسة إلى ضرورة تأسيس بنية تحتية أساسية للانتقال من العمل المصرفي التقليدي وقد 

إلى العمل المصرفي الإلكتروني، تتمثل هذه البنية في سن القوانين المتعلقة بضبط ممارسة العمل 
 المصرفي الإلكتروني وواجبات المصارف عند ممارسته لأن وجود قانون يجعل التعامل أكثر أمانا
بالنسبة لعملاء المصارف,بالإضافة إلى العمل على الاسراع في اعداد مشروع قانون تجاري الكتروني 
فلسطيني حتى لا يبقى عقد التحويل المصرفي الإلكتروني عقدا غير مسمى يخضع للقواعد العامة 

 بسبب خلو قانون التجارة .
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The civil Liability of banks for electronic transactions. 

Prepared by: Maliha Momammad Naser Hussien Salhab. 

Supervised by: dr. Yaser Zbisat 

Abstract:  

Electronic banking encompasses banking services that are processed electronically, 

including the exchange of information through digital means. In the field of electronic 

banking, the communication revolution has brought about significant advantages in terms of 

cost reduction. For instance, ATMs perform tasks that greatly reduce the need to establish 

physical bank branches, and the use of home devices saves both time and enhances efficiency 

for both the bank and the customer. 

Despite the numerous advantages of electronic banking, it is fraught with risks. There is a 

close link between conducting electronic banking transactions and information security, 

which includes protecting information from unauthorized access. 

In Palestine, electronic banking faced numerous restrictions imposed by the occupying force 

to prevent the creation of an independent financial system. With the signing of the Oslo 

Agreement, the first signs of banking operations began to emerge. The efforts of the 

Palestinian Monetary Authority, which was established as an alternative to a central bank, 

played a key role. Since its establishment, there has been a noticeable growth in banking 

activities. With the technological revolution sweeping the world, the Palestinian Monetary 

Authority continued to develop banking operations to keep pace with global banking 

practices, driven by the global media and communication revolution. 

The lack of specific legal provisions governing the civil responsibility for electronic banking 

transactions prompted this research to assess whether the general rules and legal decrees 

governing civil liability are sufficient for electronic banking operations. 

This study addresses the issue of bank responsibility, which is often contractual in nature, 

since electronic banking transactions are conducted through contracts made between banks 

and customers. The study clarifies the basis of a bank's responsibility within the framework 

of electronic contracts, as well as the situation in which a bank might be liable for harmful 

acts even if no contract exists between the bank and a third party or if the contract is void. 

In such cases, the bank is held responsible for any damage caused to others under tort liability 

principles. 

The study also examines the bank's responsibility arising even in the absence of a contract 

or an unlawful act, when damage occurs to a bank customer, but no unlawful action can be 

attributed to the bank. In this case, liability arises based on the principle of "risk with risk," 

which is referred to in legal doctrine as the "burden of professional risk." The study outlines 

the legal foundation for this situation, especially in cases involving forged checks. 

The study categorizes electronic banking activities into two types: developed traditional 

banking operations, such as electronic checks, documentary credits, and electronic money 

transfers, which are essentially traditional banking operations adapted to keep up with 

technological advancements in banking systems; and modern electronic banking operations, 

such as the use of electronic cards. 
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The study concludes with the need for establishing a basic infrastructure for transitioning 

from traditional banking to electronic banking. This infrastructure includes enacting laws 

that regulate the practice of electronic banking and the obligations of banks in its conduct. 

Having a legal framework makes transactions safer for bank customers. Furthermore, the 

study emphasizes the importance of expediting the development of an electronic commercial 

law in Palestine to avoid leaving electronic banking contracts undefined and subject to 

general rules due to the lack of a commercial law. 
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 المقدمة

دم التكنولوجي بظلاله على كافة حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة للسياسيّة لقد ألقى التق
تصالات وشبكة الإنترنت التي أصبحت الأساس  في الإتصال لثورة الا وقد ظهر ذلك تباعاً ، والقانونيّة

  والتواصل في حاضرنا لما تتصف به من سهولة وسرعة.

أصبحت اللغة المعمول بها بين أفراد  ،يعي استحداث لغة جديدة مشتركةومع كل هذا التطور من الطب 
فيستطيع الفرد الملم بقواعد هذه اللغة أن يبرم التصرفات مع المجتمع بغض النظر عن لغاتهم  ،المجتمع

لينشأ بما يسمى الوطن ؛ بالإضافة إلى تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية فيما بينهم التي يتحدثون بها.
 .لمعلوماتي الذي يفتقد إلى الوجود المادي والحدود الجغرافيةا

التي لها  ،فقد طالت آثارها لتشمل الأعمال المصرفية ،ومع كل هذه الثورات المعلوماتية والتكنولوجية 
 .الدور الأهم والدور الحيوي في تزويد الاقتصاد الوطني بالسيولة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة

، طلح تكنولوجيا المعلومات والاتصال شمل على العديد من التخصصات منها الرياضياتإن مص 
 .والقانون......الخ الإدارة، و علم الاجتماع، و علم النفس، و الإعلام الآليو 

 ،لقد ظهر مصطلح تكنولوجيا المعلومات بالمفهوم الأصلي في الولايات المتحدة باسم تكنولوجيا الإعلام
 .وفي أوروبا المصطلح الحالي ،م الكمبيوتر والإتصالوفي اليابان باس

ويشمل ذلك  ،يقصد بتكنولوجيا المعلومات والإتصال جمع وتخزين المعلومات بواسطة تقنيات الإتصال 
 .بالإضافة إلى التجهيزات المادية دور الإنسان وأهدافه التي يرجوها من استخدام هذه التكنولوجيا

وتتكون هذه الأداة  ،اة من أدوات التيسير التي يتم استخدامها في إدارة الأعمالإن التكنولوجيا الحديثة أد 
إضافة إلى المعدات والوسائل ، من الكم المعلوماتي المتمثل في البرمجيات وتكنولوجيا التخزين وغيرها

لى بحيث تتصل الحواسيب إ ،الفيزيائية والبرمجيات التي تعمل على نقل المعلومات من مكان إلى آخر
 معدات الاتصال لتشكل شبكات التبادل للصور والأصوات.

بسبب استعمال هذه الأداة في  ؛وقد حدث الكثير من التغيير في المفاهيم التقليدية وظهور مفاهيم جديدة 
والتي تعرف بأنها رصد المعرفة التي يسمح  ،منها مصطلح التكنولوجيا المصرفية ،القطاع المصرفي

 :صطلاح مجالينوبذلك يضم هذا الا ،وعمليات وخدمات مصرفية جديدة محسنةبإدخال آلات ومعدات 
والثاني التكنولوجيا الخفيفة التي تشمل  ،الأول التكنولوجيا الثقيلة التي تشمل الآلات والمعدات المصرفية

 .الإدارة والتسويق المعرفي والمعلومات



2 
 

تبطة بالمفهوم السابق تسييراً وضبطاً وتنظيماً نواجه في هذا المجال الصعوبة في التحكم بالتقنيات المر  
وظهرت العديد من المحاولات لفهم الآثار  ،وقد ظهر تأثير ذلك في مختلف العلوم القانونية ،للمفاهيم

وقد سعى رجال القانون لسد أي فراغ تشريعي  ،المرتبطة بهذا الإستخدام على المراكز القانونية والحقوق 
ولعل من أهم الصعوبات القانونية المثارة بهذا الخصوص مسألة ضبط المفاهيم  ،خلفته هذه التكنولوجيا

 .وتنظيم العلاقات الناشئة عن عقود الخدمات الإلكترونية وتحديد المسؤوليات ومشاكل الإثبات

إضافة إلى أشكال جديدة  ،التطور التقني في استخدام الوسائل الإلكترونية العديد من المزايا  لقد جلب 
فأصبحت  ،وهذا أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات المتعلقة بأطراف العلاقة المصرفية ،لمخاطرمن ا

 مصرفروني وتحديداً إطار مسؤولية الالضرورة ملحة لضبط المفاهيم المتعلقة بالعمل المصرفي الإلكت
 عن أخطائه

 الدراسة:أهمية  

جديداً في أداة العملية المصرفية الذي  ي شكلاً تكمن أهمية الدراسة باعتبار العمل المصرفي الإلكترون 
وذلك لتحديد القواعد  ،ضمن أنظمتها مصارفواعتمدته ال ،أدخل على القطاع المصرفي الفلسطيني

 وضبط العلاقات الناشئة عنه وتحديد الالتزامات ضماناً  ،القانونية لممارسة العمل المصرفي الإلكتروني
 .مستخدمي المصارفلحقوق 

فقد زادت  ،داثة العمل المصرفي الإلكتروني وما يشمله من تعقيدات وغموض في أحيان كثيرةوبسبب ح 
وهو القطاع المصرفي الذي يعد عرق الاقتصاد الوطني النابض من  ،الأهمية لتعلقه بقطاع حساس

 .ومصالح الأفراد المالية من جهة أخرى  ،جهة

 :أسباب اختيار الموضوع 

 . نه حديث ولم تتركز الدراسات في فلسطين عليهإحيث  ،لساعةعتبر الموضوع من مواضيع اي •

 ،غياب الثقافة في مجال العمل المصرفي الإلكتروني بصفة خاصة لدى المجتمع الفلسطيني  •
 مصرفنوير الوعي القانوني لزبائن المما يجعلنا نفكر في تسليط الضوء عليه لإجلاء الغموض وت

  .ومعرفة حقوقهم وطرق حمايتها

لمواد القانونية التي تنظم المسؤولية المصرفية رغم أهمية هذا القطاع وعدم وضوح الرؤية شح ا  •
 .التشريعية المختصة بالموضوع

 :أهداف الدراسة 

بيان الجوانب المختلفة المتعلقة بالعمل المصرفي الإلكتروني والبحث عن التنظيم القانوني الذي  •
  .يضبطها
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 . للعمل المصرفي الإلكتروني وكيفية معالجتها الوقوف على الإشكاليات القانونية •

 .في إطار ممارسة العمل المصرفي الإلكتروني مصرفتوضيح مسؤولية ال  •

 :إشكالية الدراسة 

ن غياب النصوص المنظمة للعمل المصرفي عات القانونية الناتجة في معظمها هناك العديد من الإشكالي 
  :ضوع من خلال معرفةلذلك يتحتم علينا دراسة المو  ؛الإلكتروني

إلى أي مدى وفق المشرع الفلسطيني في تنظيم الأحكام القانونية التي تتلاءم مع طبيعة العمل  •
  المصرفي الإلكتروني؟

ما هي الخطوات التشريعية والتنظيمية التي قام بها المشرع الفلسطيني بما يخص العمل   •
  المصرفي  الإلكتروني؟

   الإلكتروني؟ما المقصود بالعمل المصرفي   •

حتى يستطيع ممارسة العمل المصرفي   مصرفلشروط الواجب تحققها من قبل الما ا •
  الإلكتروني؟

  ما مضمون عقد تقديم الخدمة المصرفية الإلكترونية وكيفية إثبات الالتزام فيها؟ •

  ما أهم الصور التي تنطوي عليها العملية المصرفية الإلكترونية؟ •

ومدى  ، مسؤوليةً مدنيةً عند ممارسته للعمل المصرفي الإلكترونيمسؤولاً  مصرفمتى يكون ال •
في العمل المصرفي   مصرفمدنية لتطبيقها على مسؤولية الكفاية الأحكام العامة للمسؤولية ال

 الإلكتروني؟

 :المنهج المتبع في الدراسة 

م المنهج الوصفي التاريخي تم استخدا ، حيث لقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي 
كما  . لعرض جذور العمل المصرفي  الإلكتروني التاريخية في أمريكا وأوروبا وتطور فكرته في فلسطين

أن المنهج الوصفي اعتمد لعرض المفاهيم الأساسية بما يخص العمل المصرفي الإلكتروني بما يتضمن 
 .بالإضافة لتعريف كل نوع وذكر عناصره التعريفات وذكر أنواع العمليات المصرفية الإلكترونية

أما المنهج التحليلي فتمّ الاستعانة به بكامل الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام  
المصرفي الإلكتروني مسؤولية والتي عالجت مسألة العمل  ،القضائية والآراء الفقهية على اختلافها

 .ل لإشكالية الدراسةالمدنية للوصول إلى أفضل الحلو  مصرفال
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 خطة الدراسة:

 لقد قسمت خطة الدراسة على النحو التالي:

 الفصل الأول:العمل المصرفي في إطار التشريعات الفلسطينية 

 روط ممارستهالمصرفي الإلكتروني وش العمل المبحث الأول:مفهوم

 المبحث الثاني:عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية
 نواع العمليات المصرفية الإلكترونيةالمبحث الثالث:أ

 الفصل الثاني:الأساس القانوني لمسؤولية المصرف عن أضرار المعاملات الإلكترونية

المبحث الأول:المسؤولية المدنية للمصرف عن الإخلال بالالتزامات العامة في عقد تقديم الخدمات 
 المصرفية الإلكترونية

ة عن الإخلال بواجب حفظ السر المصرفي المبحث المبحث الثاني:مسؤولية المصرف المدني
 الثالث:مسؤولية المصرف المدنية في تنفيذ العمليات المصرفية التقليدية المطورة 

 المبحث الرابع:مسؤولية المصرف المدنية في تنفيذ العمليات المصرفية الإلكترونية الحديثة
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 :الفصل الأول

 ______________________________________________________ 

 : العمل المصرفي في إطار التشريعات الفلسطينية

لمصرفية في دول العالم المختلفة لقد أدت التطورات الاقتصادية العالمية إلى توجيه غالبية القطاعات ا
ة الإلكترونية لمواجهة المنافسة ومواكبة الثور  ؛لى إحداث إصلاحات عميقة وجذرية في نظامها وآلياتهاإ

فقد تغير مفهوم العمل المصرفي وتنوعت خدماته وأنشطته المصرفية  ،فيما يتعلق بالخدمات المصرفية
خصوصاً أن الثبات على النهج التقليدي لن يعطي النتائج المرجوة منه في الألفية الثالثة نتيجة التطورات 

 .والتغيرات المستمرة والمتلاحقة

يح عموميات حول مفهوم العمل المصرفي الإلكتروني وشروط ممارسته سنحاول في هذا الفصل توض
لى العقد الذي يتم بموجبه تنفيذ العملية المصرفية الإلكترونية "عقد إن ثم سنتعرض وم ،)المبحث الأول(

 (.في )المبحث الثاني تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية"
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 :كتروني وشروط ممارستهمفهوم العمل المصرفي الإل المبحث الأول:

هو المصارف التي  ؛تختلف التسميات حول مفهوم المصارف الإلكترونية لكنها تصب في مفهوم واحد
المصارف  :ويطلق عليها عدة مسميات مثل ،)الإنترنت( تعمل عن طريق شبكة المعلومات الدولية

لى قيام إت فجميعها تشير ى اختلاف المسمياوعل ،الإلكترونية ومصارف الإنترنت والمصرف المنزلي
 .العميل بإدارة حساباته أو إنجاز أعماله المتصلة بالمصرف عبر شبكة الانترنت

 
 

 :الإلكتروني مفهوم العمل المصرفي المطلب الأول:

سنقسم هذا المطلب إلى  الذ ؛لى الجذور التاريخية لنشأة و تطور العمل المصرفيإلا بد من الرجوع 
والثاني نخصّصه لتعريف العمل  ،يه نشأة وتطور العمل المصرفي الإلكترونيالأول نتناول ف ،فرعين

 .المصرفي الإلكتروني

  :نشأة العمل المصرفي الإلكتروني الفرع الأول:

على اعتبار أنهما مهد نشأته  ،سنتناول في هذا الفرع نشأة العمل المصرفي الإلكتروني في أوروبا وأمريكا
 .في القانون الفلسطينيثم نقوم بعرض مراحل التطور 

فقد كانت تستخدم بطاقات كرتونية في الهاتف  ،إن استخدام البطاقات كبديل للنقد ظهر في فرنسا :أولاً 
تعريف الزبون على مستوى  استخدموا البطاقات المعدنية في وفي الولايات المتحدة الأمريكية ،العمومي

بطاقات  1968سنة   (American express)   مصرفثم تطورت العملية حين أصدر  ،البريد
البطاقات لتتحول إلى    visa العالمية  ثم دوّلت هذه ،بلاستيكية انتشرت على نطاق دولي في الستينات

  (.316، ص 2004)هواري،  carte bleuالعام البطاقة الزرقاء  وفي فرنسا أصدرت في نفس، شبكة

الأمريكية في منتصف التسعينات نميز بين  ومع ظهور أول مصرف إلكتروني في الولايات المتحدة 
 :نوعين من المصارف

والتي تحقق أرباحا تصل إلى ستة أضعاف المصرف  المصارف الإفتراضية )مصارف الإنترنت( (1
 . العادي

)العياطي، وبن عزة،  المصارف الأرضية التي تقدم الخدمات التقليدية وخدمات الصرافة الإلكترونية (2
 .(2، ص 2017
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 مصرفحيث ظهر كمبيوتر المقاصة في الم ظهرت ملامح العمل المصرفي الإلكتروني 1969وفي سنة 
إنشاء لجنة خاصة من قبل الكونجرس الأمريكي يختص بدراسة  1977تلاها سنة ، المركزي الفرنسي

 مدى إمكانية إجراء تحويلات إلكترونية للنقود باستخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات انتهت إلى ضرورة
 .(17، ص 2013)أشرف،  تطبيقها في أنظمة التحويل المصرفي

في أواخر السبعينات وبفضل ثورة الإلكترونيك تم تزويد البطاقات بمسارات مغناطيسية في مجموعة من 
وبذلك  ،تحتوي على ذاكرة تسمح بتجزئة القيمة المخزنة فيها لأجل عملية دفع، و البلدان الصناعية

في بداية التسعينات و  .زود غرف الهاتف بأجهزة قارئة لبطاقات الذاكرةت 1986أصبحت فرنسا عام 
وبالإمكان معرفة سلامة البطاقة ، أصبحت البطاقات في فرنسا سواء بطاقات الدفع أو السحب برغوثية

افتراضي في الولايات المتحدة  مصرفوفي نهاية التسعينيات ظهر أول  والتعرف على هوية صاحبها.
 .(316، ص 2004)هواري،  الى ظهور مصارف مماثلة بصورة متسارعة في مناطق أخرى الأمريكية ليتو 

مصرفاً في عام  1200ومع اتساع وانتشار العمليات الإلكترونية المصرفية أصبح عدد المصارف 
وارتفع عدد  ،1200حيث بلغ عددهم  ،1998مرات عن عدد المصارف عام  10بمعدل زيادة ، و 2000

 ,2004Marianne بالمائة سنة 51,3الى  1999بالمائة سنة  18نترنت المصرفي من المتعاملين مع الإ

2018, p9)) 

 :تطور العمل المصرفي الإلكتروني في فلسطينو ظهور  ثانيا:

أصدر الأمر  ،7/6/1967منذ اللحظة الأولى لقيام إسرائيل باحتلال باقي أجزاء فلسطين وتحديداً بتاريخ 
وسمح لاحقاً بفتح فروع  ،بإغلاق جميع المصارف في المناطق الفلسطينية( والقاضي 7العسكري رقم )

كما سمح لاحقاً بفتح فروع للمصارف الإسرائيلية في  ،للمصارف الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية
إلى تدمير  حيث عملت هذه المصارف على تكريس الاحتلال الذي يهدف ،الضفة الغربية وقطاع غزة

ضعافه ومنع المصارف الأجنبية الراغبة في افتتاح فروع لها في المناطق إيني و الاقتصاد الفلسط
 .الفلسطينية

بدأت المصارف تشهد تغييراً كان بمثابة  ،وما ترتب على توقيع وثيقة أوسلو 1991في تشرين الأول عام 
 ،المركزي  المصرفوالتي تقوم بمهام  ،نقطة تحول جذري لها حيث تم تأسيس سلطة النقد الفلسطينية

بموجب بروتوكول الاتفاق الاقتصادي الإسرائيلي بين منظمة التحرير  1994نيسان عام  29وذلك بتاريخ 
 .(2، ص 2013)سلطة النقد،  الفلسطينية وحكومة الاحتلال

والذي يدعم  ،( بخصوص سلطة النقد2أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون رقم ) 1997في عام 
وتشجيع النمو  ،لى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقديوجودها ويساعدها ع

 .(2997قد، ( بشأن سلطة الن2القانون رقم )) الاقتصادي في فلسطين
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ناهيك عن عدم توافر الخبرات  ،بسبب غياب الإطار التشريعي الذي يحدد مهام سلطة النقد وأهدافهاو 
مثل صندوق النقد الدولي وبعض  ؛ت الدولية في مرحلة التأسيسالمناسبة فقد تم الاستعانة بالمؤسسا

ثم تشكلت النواة الأساسية لسلطة النقد والتي ركزت على  ،المصارف المركزية العربية والخبراء المصرفيين
 ،ايجاد الاطار التشريعي للعمل المصرفي وبناء الأنظمة الرقابية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية

 .إلى البناء الداخلي لدوائر سلطة النقد وكادرها البشري  بالإضافة

 ،( حيث لوحظ عدم الاستقرار على هيكلية معينة2001-1994امتدت المرحلة التأسيسية ما بين )
المركزية العربية في عملية البناء  المصارفوقد ساعدت  ،وضعف الكادر البشري ومحدودية خبرته

وتم في هذه المرحلة تأسيس معهد فلسطين للدراسات المالية  ،يبيةبالاضافة للدورات التدر  ،والتأهيل
 .ليتولى مهمة تدريب الكادر المصرفي الفلسطيني ،1999عام  ةوالمصرفي

 ،كما تم وضع الإطار القانوني الأساسي للعمل المصرفي خاصة قانون سلطة النقد وقانون المصارف
رف في كافة المحافظات وتكثيف العلاقات الدولية وتوسيع مهام سلطة النقد والتركيز على نشر المصا

 .والإقليمية لسلطة النقد

 ،( فقد ركزت على الأنظمة المصرفية والرقابية2005-2002أما مرحلة ما بعد التأسيس والممتدة ما بين )
بالرغم من صعوبة الأوضاع السائدة بالمنطقة نتيجة أحداث انتفاضة الأقصى وإعادة احتلال الضفة 

إلا أن سلطة النقد استطاعت رفع مستوى الكفاءة  ،وتشديد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني ،يةالغرب
وإيجاد العديد من الأطر القانونية المنظمة للعمل المصرفي أهمها  ،لدى كوادرها وتطوير نظم الرقابة

 (.3، ص 2013)سلطة النقد،  2002 لسنة (2إصدار قانون المصارف رقم )

وإصدار القانون  ،ليحل محل القانون السابق 2010( لسنة 9المصارف الجديد رقم )ر قانون صد مث 
الجديد كان نتاجاً لإدراك سلطة النقد بمدى أهمية وجود إطار تشريعي متكامل وفعال ومواكب للتطورات 

التي اتضح أنه بحاجة  ،والسعي لمعالجة جوانب القصور في قانون المصارف ،العالمية ةالمصرفي
مركزي  مصرفكما أن تحول سلطة النقد إلى  ،يث ليواكب التطورات المصرفية العالمية والإقليميةللتحد

عصري كامل الصلاحيات جعل من الضروري عمل مراجعة لقانون المصارف بحيث تتوافر البيئة 
في فقد وبناءً على المراجعة الشاملة للأطر التشريعية والتنظيمية للعمل المصر  ،القانونية لهذا التحول

صدر في رام الله بموجب قرار رئاسي من رئيس السلطة  )،.2010 لسنة (9أصدر قانون المصارف رقم )
قانون المصارف رقم  ألغىوبذلك ( 2010/11/27بتاريخ الرسمية الجريدةفي  ونشرالوطنية الفلسطينية 

و التعليمات و  ( حيث ورد"على ان تبقى الانظمة75وفقا لما جاء في نص المادة) 2002( لسنة 2)
الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام القانون الجديد  الإرشاداتالقرارات و 

 "يدانظمة و تعليمات و ارشادات بموجب القانون الجد وإصدار إلغائهالحين 
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 :تعريف العمل المصرفي الإلكتروني الفرع الثاني:

، فقد أوردت بخصوص تعريف 1998صارف الإلكترونية لسنة نذكر هنا ذكر تعريف لجنة بازل للم
المصارف الإلكترونية ما يلي: "أنه عبارة عن الخدمات المصرفية صغيرة القيمة التي تقدم من خلال 

 23، ص .)2012القنوات الالكترونية" (التميمي، 

القرار الاساسي  على عكس المشرع الفلسطيني فقد تطرق المشرع اللبناني في نص المادة الأولى من
للعمل المصرفي   ( المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية تعريفا7548رقم )

الإلكتروني حيث نص: "تعتبر عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الإلكترونية العمليات أو النشاطات 
هاتف، )الإلكترونية أو الضوئية  كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها اأو الترويج لها بواسطة الوسائل

 من قبل المصارف او المؤسسات المالية أو أي مؤسسة أخرى." (حاسوب، إنترنت، صراف آلي

 يتعلق بالعمليات المالية و المصرفية بالوسائل 30\03\2000بتاريخ  7548قرار اساسي رقم  )
 (www.legallaw.ul.edu.lb 200/04/6بتاريخ  51الالكترونية,جر اللبنانية,العدد 

أما عن المشرع الفلسطيني فلم يعطي تعريفا للأعمال المصرفية الإلكترونية وإنما اكتفى بتعريف العمل 
بشأن المصارف، فقد عرّفه بأنه  2010( لسنة 9المصرفي فحسب ما ورد في نص القرار بقانون رقم )

ن قيام المصارف المرخصة بقبول الودائع من الجمهور، أو من مصادر التمويل النشاط الذي يتضم
 الأخرى واجبة الدفع، وذلك بغرض الاستثمار ومنح الائتمان.

 

 :شروط ممارسة العمل المصرفي الإلكتروني المطلب الثاني:

 ؛ع وتسارعهلم يتطرق المشرع الفلسطيني لتنظيم العمل المصرفي الإلكتروني وشروطه لحداثة الموضو 
وجدنا بعض الشروط المفروضة على ممارسة  2002( لسنة 2لذلك وبالعودة لقانون المصارف رقم )

(من 1رقم) ةماد) تنحصر في شرط الحصول على الترخيص من قبل سلطة النقدو  ،العمل المصرفي
لطة "سلطة النقد هي الس2002(من قانون المصارف لسنة 1رقم) ةماد()2002قانون المصارف لسنة 

ان تتأكد بجميع الوسائل المناسبة  ولهاهذا القانون  أحكاموفق  اللازمةالوحيدة المخولة لمنح التراخيص 
 "(هذا القانون  أحكاممصرفية لا تخالف  أعمالاشركة تتعاطى  أومنشأة  أيةمن 

 :ترخيص المصرف الفرع الاول:

يحظر :"ترخيص من سلطة النقديشترط لمن يرغب في إنشاء مصرف أن يتقدم بطلب للحصول على ال 
على أي شخص أن يباشر أيا من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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وهو (وفق المادة الثالثة من قانون المصارف".(مسبق بذلك من سلطة النقد وفقا لاحكام هذا القانون 
 :ا الشرط ما يليالإجراء الإداري الذي يسمح بممارسة العمل المصرفي ويندرج ضمن هذ

 ::2010( لسنة 9رقم ) من قانون المصارف (6طبقا للمادة )

أن يكون المصرف طالب الترخيص في فلسطين شركة مساهمة عامة وفقا للقانون المعمول به في ( 1
 .فلسطين و يستثنى من ذلك المصارف الاجنبية

مة عامة و تحدد سلطة النقد يجوز استثناء المصارف المشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساه( 2
 نسبة مساهمة كل من المصرف المحلي و الأجنبي بنظام خاص

% منه و أن 50% من رأس المال ولا تزيد عن 20أن لا تقل حصص مؤسسي المصرف عن أ( -2
 .يخصص باقي رأس المال للاكتتاب العام

للمؤسسين تغطية باقي رأس سلطة النقد في حالة عدم اكتمال الاكتتاب في رأس المال أن تجيز ب( -2
 .المال

وعلى عقود  ،أن توافق سلطة النقد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مقدمة الطلبج( -2
ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام  ،الإدارة التي تبرمها مع أي فريق يعهد إليها بالإدارة

 .ة من سلطة النقدالأساسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبق

 :أن يقدم الطالب المستندات الدالة على التأكيدات التاليةد( -2

 ......التقيد بهذا القانون  (1

 ن يكون رأس المال المقترح ملائماً لطبيعة و حجم و نوع العمل المصرفي المطلوب (2

وحجم  يجب ان تكون كمية و طبيعة الموجودات السائلة الحالية أو المتوقعة كافية لدعم طبيعة (3
 . الانشطة المصرفية المطلوبة وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد بهذا الخصوص

أن يكون المدراء والمراقبين والمسؤولين مؤهلين من ذوي الخبرات المصرفية لضمان سير أعمال  (4
 . المصرف بطريقة سليمة

داد البيانات المالية إمساك مقدم الطلب بدفاتر وسجلات دقيقة ملائمة لمزاولة العمل المصرفي و إع (5
 . حسب متطلبات هذا القانون 

أن تشير دراسة الجدوى المقدمة إلى أن عمليات المصرف او الفرع المقترح ملائمة ومجدية وأن  (6
 .يحتفظ بسيولة كافية في جميع الأوقات

 .أي شروط أو متطلبات ترى سلطة النقد أنها ضرورية ولازمة للنظر في الطلب المقدم (7

 :وهي ،من نفس القانون نرى أنها ذكرت عدة شروط لإصدار الترخيص (6) المادة وبالعودة إلى
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 :حسب مقدم الطلب

 . يمنح الترخيص بشكل حصري للشركات المساهمة العامة وفق القانون المعمول به في فلسطين (1

 .المصارف الوافدة الراغبة بإصدار ترخيص كفروع تمنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون  (2

 :المال قيمة رأس

% وأن 50% من رأس المال وألا تزيد عن 20يجب ألا تقل حصص مؤسسي المصرف المحلي عن 
وفي حالة عدم استكمال الاكتتاب في رأس المال لسلطة النقد الحق بأن  ،يطرح الباقي للاكتتاب العام

أو إلغاء و تمديد فترة الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أ ،تسمح للمؤسسين بتغطية باقي رأس المال
 ( 2002( من قانون المصارف لسنة6راجع المادة رقم ) )2002من قانون المصارف،  15)مادة  الترخيص

 :الإجراءات الإدارية والشكلية

يجب أن يقدم الطلب لسلطة النقد خطياً وفقاً لشكل ومضمون النموذج المعد مرفقاً بالمستندات  (1
 . المطلوبة

ظام الأساسي المقترحين مع متطلبات هذا القانون وأن يتم الحصول يجب أن يتوافق عقد التأسيس والن2)
 )(من القانون السابق ذكره7المادة)    (على الموافقة الخطية المسبقة عليها من قبل سلطة النقد

 :قرار الترخيص الفرع الثاني:

ب خلال شهر بعد تقديم الطلب لممارسة العمل المصرفي تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على مقدم الطل
على أن تتضمن رسالة الرد تحديد النواقص  ،من تاريخ استلامه حول مدى اكتمال طلبه من عدمه

وأن يتم استكمال النواقص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  ،الواجب توفيرها لسلطة النقد للبت في الطلب
 .وبخلاف ذلك يعتبر تنازلًا من مقدم الطلب عن طلبه ،رسالة الرد

 :النقد قراراً في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتماله وفق ما يليتتخذ سلطة 

بالموافقة المبدئية و تكون الموافقة خطية عن طريق البريد  المسجل او اي وسيلة أخرى عندها تمنح  (1
شهور لاستكمال إجراءات مباشرة العمل وبانتهاء هذه المدة  6سلطة النقد مقدم الطلب مهلة مدتها 

مدى الجاهزية لأغراض منح الموافقة النهائية و لها تمديد المهلة المحددة لاستكمال مباشرة  يتم تقييم
العمل عند اللزوم لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى و لمرة واحدة و تلغي الموافقة المبدئية الممنوحة 

  .حكماً إذا لم تستكمل إجراءات مباشرة العمل خلالها

ويجوز  ،من تاريخ هذه الموافقة يوماً  30لمصرف عليه مزاولة أعماله خلال عند منح الموافقة النهائية ل
وإذا لم يمارس المصرف أعماله ، أخرى إذا اقتنعت سلطة النقد بضرورة التمديد يوماً  30التمديد لمدة 

 .خلال المدة المقررة لسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص الصادر عنها
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بواسطة البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تراها  سل القرار خطياً إذا كان رد سلطة النقد الرفض فتر  (2
( من القرار بقانون يجوز للجنة مؤسسي 7وحسب البند رقم ) ،مع توضيح أسباب الرفض ،مناسبة

 .المصرف التظلم أمام المحكمة المختصة

الأعمال نرى من خلال ما سبق عرضه أن المشرع الفلسطيني لم يخصص بنوداً خاصة لشروط ممارسة 
 .المصرفيةإنما اندرجت الشروط ضمن شروط ممارسة العمل الأعمال  ،المصرفية الإلكترونية
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 :عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية المبحث الثاني:

وأحداث الآثار  ،والأفراد يجب أن تكون هناك علاقة قانونية لتنظيمها مصارفحتى تقوم العلاقة بين ال
لذلك نرى أنه من الضروري التطرق لهذا العقد والذي يطلق عليه  ،لقانونية تتمثل بالعقد المبرم بينهماا

 .هنا بعقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكتروني

 سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 .إبرام عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية المطلب الأول:

 .م الخدمات المصرفية الإلكترونيةإثبات عقد تقدي المطلب الثاني:

 :إبرام عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية المطلب الأول:

قبل التطرق للأساسيات العامة لإبرام عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في أركان انعقاده 
 :لا بد من معرفة مفهوم العقد وتحديد طبيعته القانونية وفق التالي

 :مفهوم عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لفرع الأول:ا

 :تعريف عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية أولا:

بسبب حداثة هذا النوع من العقود يمكن استعراض  :تعريف العقد الالكتروني في الفقه والقانون ( 1
 :بعض التعريفات وفق الآتي

والمتعلق  1979مايو سنة  20من التوجيه الأوروبي الصادر في  (2) وفق المادة :الفقهي التعريف-أ
التعاقد عن بعد هو "أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم  بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد:

أو تقديم الخدمات التي ينظمها  ،من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد ومستهلك بين مورد 
 ."تم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام العقدالمورد الذي ي

"العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط  :كما عرفه جانب آخر أنه
أو دول  ،التكنولوجية المتعددة خصوصاً شبكة المعلومات الدولية من جانب أشخاص متواجدين في دولة

   .(18، ص 2018)عجالي،  "لفة بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقدمخت

يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر العقود في العقود الدولية فقط وهذا غير صحيح إذ أن العقد الإلكتروني 
 .يمكن أن يكون وطنياً أو دولياً 
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الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية على عرف المشرع الأردني العقد  :التعريف القانوني -ب
 . "1 أنه:"الإتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً 

وفي تعريف القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المعد من قبل لجنة القانون التجاري الدولي التابعة 
"يراد بمصطلح رسالة بيانات  )أ( ما يلي: الفقرة 02ة فقد ورد في نص الماد للأمم المتحدة "اليونسترال"

المعلومات التي يتم إنشاؤها او إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية او بوسائل 
مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو 

 .أو النسخ البرقي البرق أو التلكس

يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية "نقل المعلومات إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب آخر 
في " من نفس القانون على أنه: 11كما نصت المادة  ،باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات"

ام رسالة بيانات في تكوين العقد لا سياق تكوين العقد و ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخد
، 1966)الأمم المتحدة،  يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض

 ,الاردن,جر2001لسنة  85المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم .(( 2205القرار رقم 

 .) الإلكترونيموقع متاح على ال,2001 لسنة 58 الاردنية,العدد
 

 2017لسنة  (15أما المشرع الفلسطيني فقد أورد تعريف العقد الإلكتروني بنص القرار بقانون رقم )
الإتفاق بين شخصين أو أكثر بوسائل أو وسائط  :( بأنه1بخصوص المعاملات الإلكترونية في المادة )

لتكنولوجي و أدمجه ضمن قوانينه و بنود وبذلك نلاحظ أن المشرع الفلسطيني واكب التطور ا ،إلكترونية
 :تشريعاته على الرغم من أنه أورد التعريف بشكل مختصر حيث تضمن المميزات التالية

 .غياب التعاصر المادي بين طرفي العلاقة (1

والإتصالات به عن طريق سمعي بصري عبر شبكة المعلومات  واقتران العرضصدور الإيجاب  (2
 .يضمهما مجلس واحد حكمي وافتراضي بالتفاعل بين طرفين الدولية

 . وجود أطراف العقد في أماكن مختلفة (3

 ،وجود الوسيط الإلكتروني فالحاسب الإلكتروني يعد هو الوسيط لدى كل من طرفي العقد (4
التعبير عن الإرادة لطرفي العقد في اللحظة  تقوم بنقلوالمتصل عادةً هي شبكة اتصال دولية 

 .مكان الذي يقيمان فيهذاتها على الرغم من بعد ال

نلاحظ مما عرضناه أن أغلب التشريعات لم تذهب إلى تسمية العقد الالكتروني إنما العقد الذي يبرم 
بواسطة وسائل الكترونية لان العقد الالكتروني هو مفهوم تقني دخل مجال القانون و هو من أهم نواتج 

ر في مجال المعلوماتية وتطور تقنيات الاتصال الثورة المعلوماتية التي نجمت عن الاندماج بين التطو 
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زال  والذي ماوبذلك ترى الباحثة أن المشرع قد جانب الصواب بذكر تعريف للعقد الالكتروني  .عن بعد
 .تصنيفه من حيث طبيعته واجتهاد وشرح لمحاولةموضوع دراسة 

الإلكترونية  أن المعاملاتبش 2024لسنة  (17)من القرار بقانون رقم  (1)من الجدير ذكر نص المادة 
المحتوى النصي أو المرئي أو السمعي "فقد أورد المشرع تعريفا للسند الالكتروني حيث نص على أنه 

فنجد أنه في هذا التعريف وضع  "الكترونية وتداوله بوسيلة وتخزينه ومعالجتهأو البصري الذي تم انشاءه 
 .حت مظلة هذا التعريف العقد الالكترونيت إلكتروني، ويدخلتعريفا عاما جامعا لأي مستند 

 التعريف بعقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

في إطار نشاطه للطرف الثاني من العقد الذي هو  المصرفإن الخدمة المصرفية عبارة عن ما يقدمه 
تبار وعقد التحويل المصرفي باع ،(49، ص 2001)معلا،  الزبون لإشباع حاجاته ورغباته المصرفية

فقد عرفه بعض الفقهاء على أنه عقد بين  ،أنه عملية من العمليات المصرفية الإلكترونية موضوع العقد
بأن يدفع بنفسه أو بواسطة  المصرفمصدر الحوالة يلتزم بموجبه  و المصرفالآمر بالتحويل المصرفي 

 .بل عمولة متفق عليهاغيره مبلغاً من النقود يعادل قيمة الحوالة إلى المستفيد من الحوالة مقا

 المصرفعقد يبرم بين  استناداً إلى هذا التعريف يمكن تعريف عقد تحويل الخدمات المصرفية على أنه:
من أجل تقديم خدمات باستخدام إحدى الوسائل  ؛المقدم للخدمة المصرفية الإلكترونية والزبون المستفيد

 .الإلكترونية مقابل عمولة

 :لعقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية الطبيعة القانونية ثانيا:

حيث  ،يمكن تقسيم الطبيعة القانونية لعقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وفقاً للاختلاف الفقهي
 :انقسمت الآراء إلى عدة اتجاهات

 أوتفاق هو كل ا:الإذعانعقد  (عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية هو عقد إذعان الاتجاه الأول:

 الآخرالطرف  إذعانالاتفاق مع  أطراف أحدتأدية خدمة حرر مسبقا من  أواتفاقية تهدف الى بيع سلعة 

 )تغيير حقيقي فيه إحداث الأخيربحيث لا يمكن لهذا 

 :وانقسم مؤيدو هذا الإتجاه في رأيهم إلى قسمين

يكون في الغالب الطرف القوي في  الرأي الأول ذهبوا إلى تسمية العقود التي ينفرد أحد أطرافها )الذي
بل يكون له الرفض  ،بوضع بنود العقد دون أن يكون للطرف الآخر مناقشتها والاعتراض عليها العلاقة(

 .(229، ص 1998)السنهوري،  أو القبول دون تغيير في الشروط

هوري، )السن وهي ،وقد وضع أصحاب هذا الرأي الشروط التالية لإطلاق وصف الإذعان على العقد
 :(229، ص 1998
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 . أن يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية بالنسبة لمجموعة من أفراد المجتمع (1

 . السلعة او الخدمة سواء كان الاحتكار قانونياً ام فعلياً  محتكراً لتلكأن يكون الموجب  (2

 . وضيقةأن تكون المنافسة على تقديم تلك السلعة أو الخدمة محدودة  (3

 . وضع شروط العقدأن ينفرد الشخص المحتكر ب (4

 احتواء العقد على شروط تعسفية تخل بالتوازن بين الأطراف (5

 ذهب أصحاب هذا الاتجاه باعتبار العقد من عقود الإذعان اذا توفر الشرطين التاليين الرأي الثاني:
 :(831، ص 2003)سعد، 

 . انفراد أحد الأطراف في وضع الشروط (1

 .أن تكون بعض هذه الشروط تعسفية (2

بتحريره ووضع  المصرفيق على عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية نجد أنه عقد يقوم وبالتطب
ولكن هناك العديد من الفقهاء يرون  ،وما يكون للزبون إلا القبول أو عدم القبول ،شروطه بصفة فردية

 وإدارياً فقط تتبعه لأن ذلك يعد إجراءً تنظيمياً  ؛لا يجعله ضمن عقود الإذعان أن تحرير بنود العقد مسبقاً 
 .المصارف

يرى أنصار هذا الاتجاه أن هذا العقد هو عقد نموذجي حيث توجد عقود نموذجية ادارية  الاتجاه الثاني:
وأخرى خاصة يضعها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ذوي الطبيعة الاقتصادية  ،تضعها الإدارة

رغبة منها في توحيد  المصارفالشركات الكبرى مثل  وهذا النوع غالباً ما تقوم بوضعه ،أو التجارية
حيث تكون هذه العقود مكتوبة و مطبوعة مسبقاً ومرفقة بقائمة البيانات  ،الشروط بين جميع الزبائن

، ص 2012)بوفروة،  وحسب هذا الاتجاه فإن العقد النموذجي يشترط توافر شرطين ،الخاصة لكل زبون 
39) : 

 .أن يتم طباعته مسبقاً  (1

 لا تكون الشروط التي يتضمنها العقد قابلة للتفاوض أن (2

 :عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية عقد رضائي الاتجاه الثالث:

وأن الموجب له في العقد  ،يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذا العقد ما زالت تسود عليه عملية المساومة
الحرية في التعاقد مع طرف آخر اذا لم تعجبه  بل له ،الإلكتروني لا ينحصر في الموافقة على الشروط

 .(100، ص 2013)رباحي،  الشروط أي أن الرضائية تسود على العقد الإلكتروني

يذهب أنصار هذا الاتجاه أنه يجب النظر إلى الوسيلة التي أبرم فيها العقد لتحديد طبيعته  الاتجاه الرابع:
 :وقسموا العقود إلى ما يلي ،القانونية
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أو أي وسيلة سمعية  ،لعقد من العقود الرضائية اذا تم التعاقد بواسطة البريد الإلكترونيكون اي •
  .ومرئية حيث يستطيع الطرفان مناقشة شروط العقد و المفاضلة بين العروض

يكون العقد من عقود الإذعان اذا تم التعاقد عبر الويب و التي يكون فيها التعاقد بناءً على عقد  •
 .(89، ص 2006)خالد،  اً فلا مجال للمساومة بين الأطرافنموذجي معد سلف

 :موقف المشرع الفلسطيني من الطبيعة القانونية لعقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية
تعد الأعمال التالية " 1966:لسنة  12من قانون التجارة الفلسطيني رقم  )د(فقرة  (6)لقد ورد في المادة  

أعمال الصرافة والمبادلة ومعاملات المصارف العامة و ..............:تجاريةبحكم ماهيتها أعمالًا 
 ".الخاصة

إذن حسب نص المادة السابقة فإن العقود التي يبرمها المصرف وتكون مرتبطة بأعماله، تكون تجارية 
 .بالنسبة إليه 

هين إما عقود إذعان أو وحسب ما تم توضيحه سابقاً فإن العقود المصرفية الإلكترونية قد كيفت على وج
عقود نموذجية ومساومة، وبسبب خلو قانون المصارف الفلسطيني والقرار بقانون بشأن المعاملات 
المصرفية من نصوص تبين الطبيعة القانونية لعقود تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، فبحثنا في 

على الرغم من خلو القانون الأردني كما في  نصوص القانون الأردني لتشابه الحالة القانونية، ووجدنا أنه
القانون الفلسطيني، إلا أن المصرف المركزي الأردني قام بإصدار تعليمات للمصارف المقدمة للخدمات 
الالكترونية بأن تقوم بتنظيم العلاقة بينها وبين زبائنها من خلال عقد يتضمن تحديد المسؤوليات الواقعة 

، مع تحديد سقف للتعامل يتناسب مع نوع الخدمة و الوضع الائتماني على كلا الطرفين بشكل واضح
تعليمات المصرف المركزي الأردني حول 2001).(المصرف المركزي الأردني، (للعميل و حجم مخاطره 

الصادرة سندا  62\07\2001بتاريخ (2001/18)رقم ,ممارسة المصارف لأعمالها بوسائل الكترونية
 2000).لعام  28قانون المصارف رقم ب من 99/لاحكام المادة 

ترى الباحثة أن عقد تقديم الخدمات المصرفية الالكتروني هو من العقود الرضائية حيث أن المساومة 
موجودة بين العميل والمصرف كما أن انتشار المصارف و تعددها تطرح أمام العميل العديد من الخيارات 

ى المنافسة المصرفية لاستقطاب العملاء فيتحتم على المصرف الى اننا نر  الاختيار، بالاضافةفله حرية 
فعمل المصرف هدفه الربح ويتحقق ذلك ,العمل على تقديم أعلى درجات الخدمات لكسب رضا العميل 

 .من خلال التعاقد مع أكبر عدد من العملاء

 :أركان عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية: الفرع الثاني

 :يقوم عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية على الأركان التالية كغيره من العقود
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ولكن الخصوصية في عقد تقديم الخدمات المصرفية  ،الرضا والمحل والسبب والتسليم في العقود العينية
وفي إشكالية تطابق الإرادتين وتحديد  ،الإلكترونية تكمن في الوسيلة التي يتم بها التعبير عن الارادة

 .ان ومكان انعقاد العقدزم

 :الوسائل المستخدمة للتعبير عن الإرادة في عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية :أولاً 

 ،(150، ص 1998)السنهوري،  ما أن يكون صريحا أو قد يظهر بشكل ضمنيإإن التعبير عن الإرادة 
الشائعة في هذه العقود إذ لا يمكن  وهي المصادر ،وفي هذا العقد يكون التعبير عبر الإنترنت والتلكس

 .حصرها بسبب التطور المستمر والدائم

Internet : تقسم الى، أصل الكلمة إنجليزي (inter )التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت(و ،net)  وتعني
 أي أن الإنترنت لغةً هي الشبكة المتصلة.، وتعني الإتصال الشبكة

ة إعلام آلي مرتبطة مع بعضها عبر العالم يفيد منها المستخدمون هي عبارة عن مجموعة أجهز  :اصطلاحاً 
 .(68، ص 2008)مولود،  ويتناقلون المعلومات والملفات بسهولة ويسر وسرعة فائقة

Wop: يقوم الزبون بالاشتراك على شبكة الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني عن طريق موقع الويب.  

لة "بأي شكل كان شكلها" يتم إرسالها عبر شبكة الاتصالات )الإنترنت( هو كل رسا :لبريد الإلكترونيا 
 حيث يشترك الزبون في خدمة البريد ويرسل رسالة بيانات ،حتى يتمكن الزبون من استعادتها ،وتخزينها

رسالة البيانات هي كل البيانات و المعلومات التي يتم تصديرها و تبادلها عبر شبكة الانترنت لكافة (
المباشرة,عبد الوهاب مخلوفي,مرجع  الإلكترونيةكتبادل البيانات عبر المواقع  الإلكترونيةالمبادلات  أنواع

 (  77صسابق,
يعبر عن رغبته في التعاقد عن طريق طلب خدمة معينة من الخدمات  ،للمصرفإلى البريد الإلكتروني 2 

طلب أو رفضه من خلال إرسال الرسالة يقوم بقبول ال المصرفوعند تلقي  ،المصرفالتي يعرضها 
 .(82، ص 2016)مخلوفي،  رسالة إلى البريد الإلكتروني للزبون 

المراد التعاقد  للمصرفيقوم الزبون بالدخول على موقع الويب المخصص  الشبكة العنكبوتية الدولية:*
ن إبرام عقد والضغط على المفتاح المخصص للخدمة المصرفية الإلكترونية المراد التعاقد حولها م ،معه

 ،معه حول الخدمة محل التعاقد

التعبير عن الإرادة بواسطة التلكس: يقوم التلكس على تحويل الحروف المكتوبة إلى نبضات كهربائية 
تكون متصلة بآلة تقوم بطباعة الرسالة  ،وإرسال رسالة إلكترونية من نهاية طرفية إلى نهاية طرفية أخرى 

                                                           
 



19 
 

، ص 2003)الصمادي،  كسية من نبضات كهربائية إلى حروف مكتوبةالإلكترونية وتحويلها بعملية ع
28). 

 :"والقبولتطابق الإرادتين "الإيجاب  ثانيا:

 :الإيجاب والقبول( 1

عادة ما يقوم المصرف بعرض خدماته على  طبيعة عرض تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية:-أ
فة طبيعة هذا العرض يجب التطرق لتعريف ولمعر  ،وهو تعبير عن رغبته في التعاقد ،صفحة الويب

العرض الذي يتقدم به الشخص ليعبر به على وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقد  الإيجاب حيث أنه:
 .(91، ص 2005)الفيلالي،  معين فينعقد العقد بمجرد صدور القبول

 : باب التاليةدعوة للتعاقد للأس الويب يعتبرعلى صفحة  المصرفإذن فإن العرض الذي يقدمه 

 : الإلكترونية عبر الإنترنت المصرفيةالخدمات  -أ

حيث ان استعمال الطرق الإعلانية ليس من الدقة والكمال لكي يعتبر  ،استعمال الأسلوب الإشهاري  (1
 . إيجاباً 

 .حيث له أن يرفض أو يقبل أي طلب يتقدم به الزبون للتعاقد المصرفمركز القوة التي يتمتع بها  (2

وهو العنصر الثاني في العقد حيث بمجرد  عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية:القبول في -ب
بمجرد استلامه النموذج  المصرفلذلك فإن  (، وتطبيقاً 91، ص 2005)الفيلالي،  صدوره ينتج أثر العقد

 .المملوء من الزبون يقوم بالتحقق من البيانات الواردة فيه ثم له قبول الطلب أو رفضه

وبذلك يكون قد اكتمل انعقاد  ،ة القبول يتم إرسال كلمة سر خاصة بالزبون عبر البريد الإلكترونيفي حال
  (.45، ص 2005)الفيلالي،  العقد

: لا يثير التعاقد الحاصل بين حاضرين مشاكل في تحديد زمان ومكان ارتباط ن وزمان انعقاد العقدمكا
قت ومكان واحد ينشأ مجلس العقد وحدود هذا المجلس لأن اجتماع المتعاقدين في و  ؛الإيجاب بالقبول

 ،وحتى التقائه بالقبول أو إعراض أحد المتعاقدين عن التعاقد ،من حيث الزمان تمتد وقت صدور الإيجاب
)السنهوري،  ومن حيث المكان فهو الحيز الذي يتواجد فيه المتعاقدان عند صدور الإيجاب من أحدهما

قديم الخدمات المصرفية الإلكتروني فليس هناك مكان أو زمان محدد أما في عقد ت ، (6، ص 1954
 المصرفإذ يقوم كل من  ،ولأهمية هذا العنصر لما يرتبه من نتائج عملية في انعقاد العقد ،لانعقاد العقد

مما يستوجب من  ،والزبون في عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بالتعاقد على صفحة الويب
و هذا ما يعتبر تعاقداً بين  مصرفالزمن حتى يتلقى القبول من ال دم الإيجاب انتظار فترة منالزبون مق

 .(90، ص 2002)العجولي، غائبين بالمراسلة
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 :ولتحديد زمان و مكان انعقاد عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية ظهرت أربعة نظريات هي

أن العقد ينعقد بمجرد إعلان القابل لقبوله دون  ويرى أنصار هذه النظرية :نظرية إعلان القبول  (1
الحاجة الى علم الموجب له اي بمجرد تحرير الرسالة من طرف القابل و المتضمنة القبول دون 

 .(296، ص 2006)خالد،  تصديرها

بالإرادة وقد انتقدت هذه النظرية لأن التعبير عن الإرادة لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا علم به من وجه إليه 
 .(70، ص 2011)المطالقة،  المنفردة لا تنتج أثراً 

نظرية تصدير القبول والتي يرى أنصارها أن وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يقوم به القابل بإرسال   (2
وجه انتقاد لهذه النظرية بسبب عدم وجود للحظة  (، وقد297، ص 2006)خالد،  رسالة القبول

فإذا أرسل  ،ولحظة تسلمه في مجال التعاقد الإلكتروني ،إعلان للقبولتصدير القبول وإنما هناك 
فهذا يعني وجود خلل تقني حال  ،القبول استلم مباشرة دون فاصل زمني وإن حدث أن لم يتم التسليم

  . (95 – 92، ص 2002)أسامة،  دون ذلك فيبقى القبول في مرحلة الإعلان

النظرية أن العبرة في انعقاد العقد هو تسليم القبول الى ويذهب أصحاب هذه  :نظرية استلام القبول (3
لكن يعاب على هذه النظرية أن مجرد تسليم القبول لا يكفي  ،سواء علم به أم لم يعلم ،المرسل اليه

 .(4، ص 2003)أسامة، لإحداث أثر انعقاد العقد ما لم يعلم به الموجب
لالكترونية وقوانين التجارة الالكترونية التي وبخصوص قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة ا (4

سارت على خطاه هذه النظرية ولم تجر أي تعديلات على هذه القوانين لتاخذ بعين الاعتبار التحديات 
وبالرغم من ظهور رسالة التاكيد من مقدم خدمه  ,التي ظهرت نتيجه للتطورات التكنولوجيه الحديثه

ال رسالة بنجاح فان مقدم الخدمة يعود بعد فتره زمنيه قد تطول او البريد الالكتروني والتي تفيد ارس
تقصر ليرسل بريدا الكترونيا الى القابل يعلمه بتعذر إيصال بريده الإلكتروني الى العنوان الإلكتروني 
الذي أرسل اليه الرساله فإذا كان القابل قد أغلق جهاز الكمبيوتر أو إنتقل الى موقع آخر فإنه لن 

 ,ان عملية الإرسال قد فشلت إلا بعد أن يعود ويفحص البريد الإلكتروني الوارد الى حسابهيعلم ب
وبالرغم  ,وعليه فإن هذه النظريه لا يمكن اعتبارها الأكثر ملائمه لطبيعة التعامل عبر شبكة الإنترنت

يام هذه النظرية من أنها توفر حلول اعملية وتقنية للعيوب التي وجهت الى النظريات السابقة إلا أن ق
على أساس ان استلام البريد الإلكتروني يعبر نهائيا لانتفاء القدرة على استرداده بعد دخوله الى 
صندوق الموجب فإن هذه الفرضية سقطت ما دام القابل يستطيع استرداد الرسالة من صندوق البريد 

وسوفت اوت لوك اضافة الى الإلكتروني الموجب قبل أن يطلع عليها وذلك باستخدام برنامج مايكر 
وبما ان العقد الإلكتروني عبر الإنترنت وفقا لهذه النظرية ينفذ بمجرد دخول الرسالة الإلكترونيه ,ذلك 

التي تحمل القبول الى صندوق الوارد الخاص بالموجب فإن هذا الأمر يلغي أية إمكانية لعدول القابل 
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أية وسيلة من وسائل الإتصال الفوري الأخرى لأن عن قبوله سواء عن طريق المكالمة الهاتفية أو 
العقد وكما أسلفنا يكون قد انعقد بدخول الرسالة الإلكترونية الى صندوق الموجب وترتبت آثاره 

 القانونية.
5)  

حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن العقد الإلكتروني ينعقد في الزمان والمكان  :نظرية العلم بالقبول (6
 .(299 - 298، ص 2006)خالد،  بول إلى علم الموجباللذين يصل فيهما الق

وهذه النظرية لاقت انتقاداً على أساس أن علم الموجب بالقبول ليس شرطا لانعقاد العقد بل هو شرط 
 .للنفاذ

( من قانون 15أما المشرع الفلسطيني فقد أخذ بنظرية استلام القبول في نص صريح وفق المادة )
 :ورد ما يلي المعاملات الإلكترونية حيث

 :يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل البيانات وذلك التعبير ملزماً شريطة توفر التالي

أن يكون الإيجاب و القبول قد صدر من خلال رسالة البيانات عند إرسالها أو استلامها أو إدخالها  (1
 . في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة

ب والقبول قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات أن يكون الإيجا (2
وهو ما عبر عنه المشرع  ،اتفق طرفا العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات المرسل اليه

 ،2001من قانون المعاملات الإلكترونية لسنة  أ(/17) الأردني كذلك حيث ورد في نص المادة
رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع  تعتبر حيث جاء:

 .لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابةً عنه

وحسب هذه النصوص نرى أن القابل يعتبر قد صدر قبوله من الوقت الذي يفقد فيه السيطرة على 
لجهاز عملية نقل الرسالة إلى الجهة التي ستحملها ولكن لا بد أن ينهي ا ،الرسالة التي تتضمن القبول
 عملية تسليم بحيث لا يعود باستطاعة القابل الرجوع في قبوله او إلغاء  ،الى الطرف المتعاقد الآخر

التعبير عن الإيجاب والقبول  2024لسنة  (17)بالإضافة لذلك فقد نظم القرار بقانون رقم  .الرسالة
 20.إلى  15المواد من بواسطة رسائل البيانات في 
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 :عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية نعقادإ المطلب الثاني:

مجلس العقد حقيقي أم  (لمعرفة ما إذا كان التعاقد عبر الانترنت تعاقد بين حاضرين أو غائبين بمعنى 
يد الإلكتروني أو من سواء عن طريق البر  ,لابد من التطرق الى الصور التي يتم فيها هذا التعاقد )حكمي

 .خلال شبكات المواقع أو من خلال المحادثة المباشرة مع المشاهدة

 :التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني -أ

إذا تم التعاقد وكان هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول يكون تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان 
ه عبر البريد الإلكتروني لشخص ليس موجودا على والمكان ومثل ذلك أن يقوم الموجب بإرسال إيجاب

وعندما يقوم الموجب له بعد فترة من الزمن بفتح بريده الالكتروني يجد العرض ويرد  ,اتصال مباشر
 .عليها

أما إذا تمت الإيجاب والقبول في نفس الوقت وكان المتعاقدين على اتصال مباشر دون وجود مدة زمنية 
علم الموجب به يكون التعاقد تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين فاصلة بين صدور القبول و 

 .من حيث المكان وهذه الحالة تقترب من حالة التعاقد عبر الهاتف

  :التعاقد عبر شبكات المواقع -ب

اذا دخل شخص الى موقع على الشبكات ليبرم عقدا ووضع إجابته على العرض فإما أن ينتظر فترة من 
وإما أن يتلقى الرد فورا بعد  ,قي الرد وهنا يكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكانالزمن لتل

وضع الإجابة دون فاصل زمني فنكون هنا أمام تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث 
عن طريق وسواء كان التعاقد عبر الموقع الالكتروني عن طريق الضغط على زر الموافقة أو  ,المكان

التنزيل عن بعد فإن مجلس العقد يبدأ من وقت دخول الراغب في التعاقد الى الموقع ويستمر حتى خروج 
 .القابل من الموقع

 :التعاقد بواسطة المحادثه المباشره مع المشاهدة -ج

 .يكون التعاقد من من خلالها تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان والمكان

 :خدمات المصرفية الإلكترونية يتم بطريقتينإن إثبات عقد تقديم ال

 .الكتابة الإلكترونية-

 .التوقيع الإلكتروني-
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 :الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإثبات عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكتروني الفرع الأول:

ي يستند إن نشوء عقد تقديم الخدمة الإلكتروني مستوفياً للأركان انعقاده وشروط صحته هو الأساس الذ
كما سيكون العقد والأحكام الناظمة له هو الفاصل في تقرير  ،إليه أطراف العقد عند مطالبتهم بتنفيذه

وبالتالي فإن أول ما يجب البحث عنه في  ،مدى إخلال الأطراف في تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن العقد
لذلك فإن  ،العقد وشروط صحتههذا العقد هو مدى صحة نشوئه من خلال التحقق في استيفائه لأركان 

وسنتطرق إلى دراسة مفهوم الكتابة  ،الإحاطة بأحكام إثبات العقد تتطلب منا البحث في قواعد الإثبات
 .ومن ثم مدى حجية هذه الكتابة في الإثبات والاستثناءات الواردة على ذلك إن وجدت ،الإلكترونية

 :مفهوم الكتابة الإلكترونية أولا:

حسب المشرع المصري فإن الكتابة الإلكترونية وفقاً لقانون التوقيع  ابة الإلكترونية:التعريف بالكت
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أية علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو  الإلكتروني هي:

رقم أ(من قانون /1المادة ) ك )وتعطي دلالة قابلة للإدرا ،رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات,ج.ر.ج  وإنشاءبتنظيم التوقيع الالكتروني  المتعلق 2004 لسنة 5

 ( الإلكتروني.متاح على الموقع 22/04/2004,تابع )د(المؤرخة في 17المصرية,العدد 

تم إنشاؤها أو المعلومات التي ي أما المشرع الأردني فقد أورد بأن رسالة المعلومات الإلكترونية هي:
إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي 

لسنة  15رقم  الأردنيمن قانون المعاملات الالكترونية  2المادة رقم  ).تبادل للمعلومات إلكترونياً 
 (. الإلكتروني,متاح على الموقع 2015

رع الفلسطيني فرغم أنه اشترط في قانون البينات أن يكون إثبات التصرفات القانونية أما بالنسبة للمش
وقد استحدث هذا المبدأ استجابةً للظروف الخاصة التي  ،بالكتابة إلا أنه استثنى من ذلك عدة حالات

 إذا وجد مانع حيث ورد: 2فقرة  (71وهذا ما ورد في نص المادة ) ،تقضي بتيسير الإثبات للخصوم
مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف أو العادة لا يقضيان بربط 

 ....... الالتزام بسند كتابي و يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع الكتابة

حاسب أحكام هذا الفصل على وثائق نظم ال فيها: تسري من نفس القانون والتي ورد  (27واستناداً للمادة )
 .الآلي

إذن فيمكن اعتبار أن كل ما يتعلق بالوسائل التكنولوجية الحديثة الصادرة عن جهاز الكمبيوتر تعد بداية 
والملاحظ أن المشرع الفلسطيني عامل هذه المستندات معاملة المستندات غير الموقع  ،ثبوت بالكتابة

 ،( السابق ذكرها27دلة الكتابية طبقا للمادة )وألحقها بالفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالأ ،عليها
والرأي  .حيث أنه ضمن هذا الفصل تم معالجة المستندات الموقع عليها كدفاتر التجار والأوراق المنزلية
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وأهمها  ،الراجح إعطاء هذه المستندات قيمة بداية الثبوت بالكتابة لتوفر شروط مبدأ الثبوت بالكتابة
وعليه يمكن استنتاج أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة  ،م المدعى عليهصدور هذا السند عن الخص

 .بواسطة الانترنت تعتبر بداية ثبوت بالكتابة يمكن الاحتجاج بها ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات

 :شروط الكتابة الإلكترونية ثانيا:

سطيني يستمد السجل الإلكتروني ( من قانون المعاملات الإلكترونية الفل13حسب ما ورد في المادة )
 :صفة النسخة الخطية إذا توافرت الشروط التالية ويكون لهأثره القانوني 

 .الرجوع اليها في أي وقت وتخزينها ويمكنأن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ بها -أ

ل إثبات دقة المعلومات الواردة بحيث يسه ،إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به-ب
 .فيه عند إنشائه او إرساله او تسليمه

أن تدل المعلومات الواردة في السجل على الشخص الذي أنشأه أو تسلمه وتاريخ ووقت إرساله و -ج
 .تسلمه

 :كما ورد في نفس القانون بموجب المادة التاسعة ما يلي

وتعتبر صحيحة ونافذة شأنها في  ،ة أثرها القانونييكون المعاملات والسجلات والتواقيع الإلكتروني (1
ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها 

 .لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات

تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من رسائل البيانات الإلكترونية حجة على الكافة ما لم ينازع في  (2
 .وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ،لك أحد الطرفينذ

إذن فان المشرع الفلسطيني نص صراحة على أن الكتابة الإلكترونية تعامل معاملة الكتابة الخطية من 
وبذلك فإن الشروط الواجب توفرها  ،حيث إلزامها لأطرافها وصلاحيتها في الإثبات كما تم ذكره سابقاً 

ورد في قانون البينات ) ترونية هي نفسها الشروط الواجب توافرها في الكتابة الخطية في الكتابة الإلك
كان الالتزام تزيد  إذا(انه في المواد الغير تجارية 68/1في نص المادة) 2001( لسنة 4الفلسطيني رقم )

القيمة فلا تجوز كان غير محدد  أو قانوناما يعادلها بالعملة المتداولة  أو أردنيقيمته عن مائتي دينار 
نص قانوني يقضي  أوضمني  أوصريح  اتفاقانقضائه ما لم يوجد  أووجوده  إثباتشهادة الشهود في 

في  الإثباتبكافة الطرق وفقا لمبدأ حرية  الإثبات يجوزالاعمال التجارية  أنبغير ذلك لذلك يتضح لنا 
رى اما غير التاجر فتكون مواجهته مواجهة التاجر سواء بواسطة الشهود او القرائن او اي طريقة اخ

جميع العقود التي تتم بطرق الاتصال  أنعلى ذلك  ويترتبالمدنية  الإثباتبواسطة قواعد  بالإثبات
لذلك لا بد من ترك سلطة تقديرية  وتطبيقا الإثباتالدليل على صحتها بكافة طرق  إقامةالحديثة يمكن 
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السند الالكتروني بالسند  بمساواة لوسائل الحديثة لذلك قوة الدليل المستمد من ا لتقديرلدى القاضي 
 إقرارتم  فإذاكافة النظم التي تكفل حمايته و الثقة فيه  ووضعالتقليدي تتصل بضوابط تأمين هذا السند 

الدور المرسوم له و  أداءهذه الضوابط و نص المشرع على مثل هذا التنظيم و اقر بقوته سيتمكن من 
بالإضافة لما ورد ذكره في نص المادة  (المعاملات و يكون مقبولا للتعامل فيه له الثقة في ستتوفر

 .( من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني الذي تم ذكره سابقاً 13)
بشأن المعاملات  2024لسنة  (17)من القرار بقانون رقم  (12)وقد اعتبر المشرع الفلسطيني في المادة

 :أن الكتابة الإلكترونية مكافأة للكتابة التقليدية إذا تحقق شرطين وخدمات الثقةالإلكترونية 

 إليها.إذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع -أ

وقد ذكر  .إذا انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه-ب
 :وهيتعلقة بشروط السجل الالكتروني الم (13)الشروط في المادة

 إليها.أن تكون المعلومات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ والتخزين والرجوع -أ

، لتسهيل إثبات دقة المعلومات الواردة فيها عند عليهإمكانية الاحتفاظ بالسجل بالشكل الذي تم -ب
 .انشائه او ارساله او استلامه

، وتاريخ ووقت إرساله تسلمها على الشخص الذي أنشأه أو أرسله او أن تدل المعلومات الواردة فيه-ج 
 .وتسلمه

 :التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكتروني الفرع الثاني:

فهي تعتبر طريقة  ،وهي التوقيع الإلكتروني ،إضافة للكتابة الإلكترونية هناك وسيلة أخرى لإثبات العقد
ومن ثم مدى  ،وسيتم تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني ،ر عن اتجاه الزبون لقبول مضمون العقدللتعبي

 :حجيته في إثبات تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية على النحو التالي

 :مفهوم التوقيع الإلكتروني أولا:

 :تعريف التوقيع الإلكتروني في بعض التشريعات

هو عبارة عن بيانات تكون  :2/1في نص المادة  2001ليونسترال لعام التعريف الذي ورد في قانون ا
ويجوز أن تستخدم  ،في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها ومرتبطة بها منطقياً 

ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة  ،لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات
 أنواعالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  162-07المرسوم التنفيذي رقم  ) ناتالبيا
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ج.ر.ج.ج العدد  اللاسلكيةالسلكية و  المواصلاتالكهربائية و على مختلف  اللاسلكيةالشبكات بما فيها 
 ( 07/06/2007 ,المؤرخة في37

 :لتوقيع الإلكترونيالقانون الفلسطيني ل لتعريف فيا

( بشأن المعاملات الإلكترونية فإن التوقيع الإلكتروني 15) من قانون رقم (1) سب ما ورد في المادةح
أو أي شكل آخر مشابه مرتبطة  ،مجموعة بيانات إلكترونية سواء كانت حروفاً أو أرقاماً أو رموزاً  :هو

ره بغرض الموافقة على ويميزه عن غي ،بمعاملة إلكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها
بشأن المدفوعات الوطني,صدر في  2022( لسنة 41قرار بقانون رقم)) مضمون المعاملة الإلكترونية

 (.ه1444محرم//15الموافق  8/8/2022رام الله بتاريخ 

فقد ورد في المادة الأولى أن التوقيع الإلكتروني هو  2022( لسنة 41وحسب القرار بقانون رقم ) 
وتكون مرفقة أو مرتبطة منطقياً ببيانات إلكترونية  ،لإلكترونية التي يستخدمها الشخص للتوقيعالبيانات ا

 .أخرى 

فقد ورد تعريف التوقيع الإلكتروني في المادة الأولى حيث  2024لسنة  (17)اما القرار بقانون رقم  
تستخدم ,ا او مرتبطة بهاأو مضافة إليه,بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة البيانات:"جاء بأنه

و موافقته على البيانات و المعلومات  ,لتحديد هوية الشخص الطبيعي الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات
 "الواردة فيها

 :كما أن القرار بقانون قسم التوقيع الإلكتروني في نص المادة الأولى إلى نوعين 

ني الذي يرتبط بشكل فريد بشخص الشخص الطبيعي التوقيع الالكترو  :التوقيع الإلكتروني المتقدم -1
ويتم انشائه بدرجه عاليه من الثقه تحت سيطرة الموقع الفردية ومرتبط  ,الموقع وقادر على تحديده

 .بالبيانات الموقع عليها بطريقة يمكن من خلالها اكتشاف أي تغيير لاحق على البيانات

روني المتقدم الذي تم إنشاؤه باستخدام أداة مؤهلة لإنشاء التوقيع الالكت :التوقيع الالكتروني المؤهل2-
 .ويستند الى شهادة مؤهلة لمصادقة التوقيع الالكتروني ,التوقيع الالكتروني

 :حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية ثانيا:

وقد ورد حسب المشرع  ،ي يجب توافر عدة شروطلإعطاء التوقيع الإلكتروني نفس حجية التوقيع التقليد
 ( في الفصل السادس ما يلي:43) الفلسطيني في قانون المعاملات الإلكترونية السابق ذكره طبقاً للمادة

يعتد بصحة التوقيع الإلكتروني إذا كان من الممكن التحقق منه وفق إجراءات التوثيق التي تصدر عن 
 : ن  تتوافر الشروط التاليةالوزارة و في كل الأحوال يجب أ
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أن يكون خاصاً بالموقع و يثبت هويته فحتى يتحقق دور التوقيع في الإثبات لا بد أن يكون دالًا و  (1
محدداً للشخص الموقع التوقيع يجب أن يكون واضحاً بما لا يدع للشك بأنه صادر من صاحب 

 ،الموقع ولقبه بكامل حروفهاالتوقيع و قد اشترط الفقه المصري أن يشتمل التوقيع على اسم 
والخلاصة أنه يكفي أن يكون التوقيع بخط من يصدر عنه لأن الشرط الجوهري يتعلق بقدرة التوقيع 

 .(31، ص 2000)جميعي،  على تحديد هوية صاحبه و تمييزه عن غيره

شكلًا من لكتروني لايخرج عن كونه ن التوقيع الإإ، يكون التوقيع مقروءاً و مستمراً و مباشراً  أن (2
هذه الشروط  ومن ،يخضع لما تخضع له الكتابة من شروط لتقدير مدى صحتها الذ ؛الكتابة أشكال

وبهذا يتحقق  ،ن تكون استمرارية القراءةأو  ،معينة آلةباستخدام  أو مباشربشكل  اً يكون مقروء أن
طوال الفترة اللازمة  إليهيحرر بشكل يسهل الرجوع  أنيجب  في التوقيع الإلكترونيالشرط في التوقيع 

 (. 68، ص 2005)أبو اليجاء، الإثباتلاستخدامه في 

ويتم ذلك بوضوح التوقيع في  ،الكتابي ويكون الاتصال مباشراً  المحرريتصل التوقيع  أنيجب  (3
)المومني،  بالتعديل الذي يسهل كشفه بالخبرة الفنية إلاينفصل عنه  ولابحيث يتصل به  ،المستند
الموقع   أنويوضع في مكان يستدل منه  ،لتوقيع يرد على وجه المستند نفسهوا، (11، ص 2004

يكون في نهاية المستند ولا يوجد مانع  أنلذلك فالمكان المناسب  ،بما ورد في المستند الالتزام أراد
 .(52، ص 2001)العبودي،  خر من المستندآقانوني من ورود التوقيع في مكان 

يعد التوقيع :"ورد (30)ففي المادة ,فقد وضع شروطا للتوقيع الإلكتروني  (17)أما عن القرار بقانون رقم 
 :الالكتروني والخدمة الإلكترونية متقدما إذا توافرت فيه الشروط الآتية

 أن يكون خاصا بالمشترك منفردا ويثبت صفته وشخصيته -

 لكتروني يمكن للمشترك أنأن يتم انشائه ببيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء ختم إ -
 .يستخدمها بدرجة عالية من الثقة ويحتفظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية

 4-أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة بالتوقيع او الختم ويكشف أي تغيير لاحق أدخل عليه  -
 ."يئةأن يتم انشائه بتقنيات فنية آمنة تحقق المتطلبات والشروط التي تحددها اله

يعد التوقيع الالكتروني المتقدم والخدمة الإلكتروني المتقدم مؤهلا إذا :"ما يلي (13)كما ورد بنص المادة 
 :توافرت فيه الشروط الآتية

 .ان يستند الى شهادة مصادقة مؤهلة وصالحة للاستخدام صادر عن مقدم خدمات الثقة والمؤهل -1

 .نشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكترونيأن يكون منشأ بموجب الأداة المؤهلة لإ -2

 .أن تكون بيانات التوقيع والختم مطابقة للبيانات المتاحة للطرف المعتمد -3



28 
 

 ."أن يتم انشائه بتقنيات فنية وآمنه تحقق المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة -4

يعد دليل الكترونيا :"ذكره الفقرة الثانيةمن القرار بقانون السابق  (43)كما أن المشرع قد أكد في المادة 
 ولا يجوز عدم قبول المعاملات الالكترونية ,كل دليل مستمد من البيانات الإلكترونية بكافة أشكالها

 .وخدمات الثقة كدليل إثبات في أي إجراء قانوني بمجرد انها في شكل الكتروني

 :عدة وهي حصراً في التقنيات الحديثة صور :الإلكترونيصور التوقيع ا:-3

ولا  ،المصرفمن قبل  الآليبطاقة الصراف  إصدارتوقيع سري يمنح للزبون عند  التوقيع الكودي:-أ
حيث نجد تطبيقاته في البطاقات الذكية المتمثلة في بطاقة الفيزا  ،من قبل الزبون  إلايمكن الاطلاع عليه 

 على الرصيد الموجود في البطاقة تصرفات بإجراءبموجب هذا الرقم السري يسمح للعميل  ،وغيرها
 .( 93، ص 2012)النوافلة، 

شبكية  ،الصوت ،الإصبعيعتمد هذا التوقيع على الخواص الذاتية للعميل كبصمة  التوقيع البيومتري:-ب
 .(213، ص 2014)بلقاسم،  وغيرهاالعين 

حيث يوقع العميل على المحرر  ،و التوقيع التقليديأوهو شبيه بالتوقيع باليد  :الإلكترونيالتوقيع بالقلم -ج
ضافته إفيدخل الى شاشة الحاسوب ويوضع على المحرر المراد  ،بتصويره بالماسح الضوئي الإلكتروني

 (.92، ص 2012)النوافلة،  ليهإ

اعتماداً  إنشاؤهيتم  ،نظام المعلومات أمنهو توقيع محفوظ في شكل رقمي يعتمد على  التوقيع الرقمي:-د
معادلة  إلىحرف العادية التي تحول الكتابة من كتابة بالأ اللوغاريتمات باستخداماضية على معادلات ري

لا من لديه المعادلة الخاصة بذلك إ ،ولى المقروءةلى طبيعتها الأإلا يمكن لأي كان أن يعيدها و  ،رياضية
 .(42، ص 2000)جميعي،  لمفتاحا و يطلق عليها
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 :عمليات المصرفية الإلكترونيةال أنواع المبحث الثالث :

والتي يقدمها  ،لكترونية عبارة عن الخدمات المصرفية التقليدية والحديثةالمصرفية الإالعمليات  إن
شركات من الدخول للحساب  أم أفراداً بصورة مباشرة لزبائنه على نحو يمكنهم سواء كانوا  المصرف

 لكترونية المختلفةعبر الوسائل الإ لمصرفاوالحصول على معلومات خاصة بالخدمات التي يقدمها 
 (.23، ص 2012)التميمي، 

العمليات التقليدية المطورة والتي كانت  وهما ،لى نوعينإلكترونية تتفرع العمليات المصرفية الإ فإنوعليه 
ة النوع الثاني فهي العمليات المصرفي أما ،دخلت عليها التكنولوجيا تقنيات لتطويرهاأو  بالأساسموجودة 

 .والإتصالارتبط ظهورها مع تكنولوجيا المعلومات  التيلكترونية الحديثة الإ

 :ما يلي وفقمن خلال مبحثين  الأنواع هذهفي هذا الفصل سندرس 

 العمليات المصرفية التقليدية المطورة  :الأول طلبالم
 العمليات المصرفية الإلكترونية الحديثة المطلب الثاني:

  

 :يات المصرفية التقليدية المطورةالعمل :الأول طلبالم

وهي تلك العمليات التي كان التعامل بها سابقا قبل ظهور ثورة تكنولوجيا الإتصال ،ألا انها طورت 
 لتصبح عمليات مصرفية ألكترونية.

 :الشيك والاعتماد المستندي الإلكتروني :الأول فرعال

نه و ألا إ ،منذ القدم المصرفيةالتعاملات الشيك وخطاب الاعتماد المستندي ورقتين معتمدتين في  نإ
 .عليهما تحديثات تتوافق مع الطبيعة الالكترونية أدخلمع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

 

 ::الشيك الإلكترونيأولا 

(من القرار بقانون رقم 28) لكتروني بموجب المادةلقد اعترف المشرع الفلسطيني بالتعامل مع الشيك الإ
 :تيلكتروني كالآتكون وسائل الدفع الإ :أوردحيث  الإلكترونيةلمعاملات بشأن ا 15

 .الشيك (1

 .لكترونيةبطاقة الدفع الإ (2

 .تعتمدها سلطة النقد أخرى لكترونية إوسيلة دفع  أية (3

 .عمله آليةثم  الإلكترونيوانطلاقاً من هذا سنتناول تحديد مفهوم الشيك 
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 :كترونيلمفهوم الشيك الإ  :أولا

وتمييزه عن الشيك  ،لكتروني من خلال عرض المعطيات التعريفية لهتحديد مفهوم الشيك الإنستطيع 
 .طبيعته القانونية نالورقي و عرض الصورة المستحدثة له و بيا

لكتروني بما فيهم المشرع لم تعط معظم التشريعات تعريفاً للشيك الإ كتروني:لالتعريف بالشيك الإ (1
 .سابقة الذكر (28) صراحةً في نص المادة اعترف به أنه إلا ،الفلسطيني

لكترونياً إطراف ومعالج أ ثلاثةهو محرر من  تي:كتروني فقد ورد كالآلالتعريف الفقهي للشيك الإ أما
المسحوب عليه بأن يدفع  مصرفلى الإمن شخص يسمى الساحب  أمراً يتضمن  ،و جزئيأبشكل كلي 

 .(220)بوراس، والسعيد، ص  يدشخص ثالث يسمى المستف لإذنمبلغاً من النقود 

الشيك  فإنحيث وحسب ما جاء به  ،لكترونيوسع من فكرة الشيك الإ أنه التعريفالملاحظ على هذا 
 أولكتروني إجميع مراحله تمت بشكل  أي ،رسالهإتم تحريره وتوقيعه و  أيسواء كان معالجاً بشكل كلي 

 .لكترونيةالشيكات الإ لكترونية فهو يصنف من ضمنإمراحل معالجته  إحدىكانت 

 :التقليدي والشيك الورقيلكتروني التمييز بين الشيك الإ (2

والبيانات  الأحكامفهما يتحدان في  ،لكتروني هو الصورة البديلة الرقمية للشيك الورقيالشيك الإ أن
 ،وجود ماديلكترونياً وليس له إلكتروني يكون معالجاً الشيك الإ أنوالاختلاف الوحيد بينهما هو  ،اللازمة

 .مقام النقود في الوفاء وكلاهما يقومله وجود مادي  أيالشيك التقليدي فيكون عبارة عن دعامة ورقية  أما

 باعتبارلكتروني نفس القوة القانونية للشيك التقليدي منحت للشيك الإ والتشريعاتهناك بعض الفقهاء 

 .(219، ص 2014)عبد الصمد،  إلكترونييتم تذييله بتوقيع  أنه

لأنه يضمن  ؛كتروني مفضل على التعامل بالشيك التقليديلالتعامل بالشيك الإ فإنمن الناحية العملية  أما
النصب  أساليب ويحد من ،طراف العلاقة ويتفادى المشكلات التي قد تنجم في ضمان الوفاءأحقوق 

كان التعامل بالشيك  ذاإتكون معدومة  أنهذه المشكلات تكاد  أن إذ ،والاحتيال وضياع الشيك وسرقته
 .كترونيلالإ

و الكترونياً كلياً إمحرر معالج  لكتروني فهو:تعريف للشيك الإ إعطاءمن خلال ما سبق من الممكن 
من الساحب  أمراً يتضمن  ،قانونياً  اللازمةيستوفي البيانات  ،لكترونيةحدى الوسائل الإإجزئياً باستخدام 
يدفع لأمر المستفيد مبلغاً معيناً من النقود  أنالمسحوب عليه  فمصر لى إ الإلكترونيباستخدام توقيعه 

 .قيد على الحساب إجراءعن طريق 

ستاذ موسى عيسى العامري من لى الأإينسب  لكتروني )الشيك الذكي(:الصورة المستحدثة للشيك الإ (3
شيك  وحصل على براءة اختراع تحت مسمى نظام ،العربية المتحدة الذي اخترعه الإماراتدولة 

 .(1962، ص 2003)بدوي،  شرائح تخزين أومع شيكات بها شرائط ممغنطة و/ مصرفي
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و خلية تخزين مدمجة على الجزء السميك أهو شيك مزود بشريط ممغنط و/ التعريف بالشيك الذكي: 
 جهازتقرأ بواسطة  ،ويحمل بيانات مرئية مخزنة ومشفرة خلفيمامي و أمن الشيك يحتوي على وجه 

والمخزنة والمشفرة  غير المرئيةمما يسمح من مطابقة البيانات المرئية على الشيك والبيانات  قارئ لها
 .( 86، ص 2013)العامري،  تعديل أوي تزوير أكتشاف لا

  الطبيعة القانونية للشيك الذكي:
 :ثلاث فرق  انقسم الفقه بهذا الخصوص إلى

ندات الإلكترونية لأن الطبيعة الورقية هي الغالبة لا يندرج تحت المست الشيك الذي يرى أن الفريق الأول
 (.231، ص 2014)عبد الصمد،  عليه

 .(50، ص 2012)أبو فروة،  والشيك الإلكترونيالفريق الثاني يعتبره وسيط بين الشيك التقليدي الورقي 

تخزن أو  أو يتضمن معلومات تنشأ من السندات الإلكترونية على اعتبار أنه الفريق الثالث فيرى أنه أما
 .(232، ص 2014)عبد الصمد،  ترسل أو تستقبل إلكترونيا

 (24)بالنسبة للمشرع الفلسطيني فلم ينظم الشيك الإلكتروني و قد أورد في نص المادة في المادة و
من هذا القرار بقانون ) 23 (لا تسري أحكام المادة:"بخصوص تحويل الحق في الشيكات الإلكترونية 

 ."لكترونية وينظم تحويل الحق فيها بموجب تعليمات تصدرها سلطة النقد على الشيكات الا

وبذلك نرى أن المشرع أعطى سلطة واسعة لسلطة النقد بخصوص تنظيم الشيك الإلكتروني ويكون ذلك 
فنستطيع  الباحثة أن المشرع قد وفق ذلك وترى الإلكترونية ظم السندات المالية بضوابط معينة حيث أنه ن

الشيك الإلكتروني تحت هذا البند مع اعطاء صلاحية لسلطة النقد لإصدار التعليمات اللازمة مواءمة 
 تكنولوجيا الاتصال ويواكب تطوربما يستجد 

 الاعتماد المستندي الإلكتروني: ثانيا

حيث  ،( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني تعريف عقد الاعتماد المستندي40/1) ورد في نص المادة
الاعتماد  أما .معدة للنقل أنه عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح مستندات تمثل بضاعة منقولة أوعرفه ب

 .تنظيماً المستندي الإلكتروني فلم يتطرق له المشرع الفلسطيني لا تعريفاً ولا 

 .عمله ثم التعرف على آلية في هذا الفرع عرض مفهوم الاعتماد المستندي الإلكتروني سنتناول

 :الاعتماد المستندي الإلكتروني وممفه :أولا

 :سنستعرض المفهوم من خلال ما يلي

 :لكترونيعوامل ظهور الاعتماد المستندي الإ( 1

 ،العمليات التجارية وتنفيذها إبرامللمؤسسات في مجال التجارة الدولية لتنفيذ التمويل وسرعة  أهميتهبسبب 
 الإعلاموقد ساعد التطور التكنولوجي في مجال  ،الصفقات التجارية الدولية أمنلى ضمان إضافة بالإ

 .(157، ص 2017، عبد الله) لزبائنها وطرق حديثة أساليب والاتصال بتقديم

 .الإلكترونيالتعريف بالاعتماد المستندي  (3
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في الداخل ممثلًا في  لزبائنه المصرفهو القرض الذي يمنحه  التعريف بالاعتماد المستندي التقليدي:-أ
 .(87 – 86)بو عتروس، د ت، ص  مفتوحالاعتماد ال

بناء على طلب من العميل المشتري بأن يدفع  المصرفهو تعهد صادر من قبل  آخروفي تعريف 
مقابل مستندات كعينة مضمون برهن حيازي على مستندات مماثلة  ،للمستفيد البائع ثمن البضاعة

 .(11، ص 2008)علي،  للبضاعة

وهو  (1/121بالمادة ) 1966( لسنة 12رقم ) الأردنيي القانون التجاري ف أوردفقد  الأردنيالمشرع  أما
  1949 لسنة 149(من مشروع القانون التجاري السوري رقم 408/1نص مطابق مع نص المادة )

يد المصرف هذا الاعتماد لمستحقيه فلا أبأنه:اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير و 
مباشرة  إزاءهتعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزماً  أو يجوز بعد ذلك الرجوع عنه

 بتاريخمن الجريدة الرسمية  195ة)نشر في العدد المقصود والإنهاءات الأوراقونهائيا بقبول 
 .(472ص, 30/3/1966

د يتعهد عق ( في مشروع التجارة الفلسطيني بأنه:340/1) ونقلًا عن المشرع الفلسطيني فقد ورد في المادة
يسمى  آخرمر لصالح شخص ويسمى الأ ،عملائه أحدالمصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب 
 .معدة للنقل أوالمستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة 

 الإلكترونيلكتروني: ذهب البعض بأن تعريف الاعتماد المستندي التعريف بالاعتماد المستندي الإ-ب

المستندات في الاعتماد  أنلا بمرحلة تبادل المستندات حيث إاد المستندي التقليدي لا يختلف عن الاعتم
 .(22، ص 2003)الشرقاوي،  إلكترونياً لكتروني تتبادل المستندي الإ

لكتروني هو ذلك التعهد الذي يتضمن التزاماً من خلال ما سبق يمكن القول بأن الاعتماد المستندي الإ
 الأخيربفتح اعتماد بموجب خطاب الاعتماد يتضمن  مرالآلب من زبونه بط مصرفيصدره ال ،مستقلاً 

المحددة بموجب خطاب يقدم بطرق  المستنداتالمصدر للمستفيد مقابلًا  المصرفالتزاماً بأن يدفع 
 .لكترونيةإ

 :لكترونيخصائص الاعتماد المستندي الإ( 3

 .وجود قواعد منظمة له في القانون عراف الغرفة التجارية لعدم أ و التزام تجاري يخضع لأصول و ه •

 .(168، ص 2008)كيلاني،  بانقضائهاهو التزام محدد بمدة معينة ينقضي  •

  .بين طالب الاعتماد و المستفيد أبرمالتزام مستقل تجاه المستفيد عن عقد البيع الذي  •

 .الزبون  باسم وليسمع المستفيد باسمه الشخصي  المصرفتعامل  •

، 2003)الشرقاوي،  مثل بتنفيذ لكافة الشروط الواردة في خطاب الاعتمادالتزام معلق على شرط يت •
  .( 22ص 

 .من المستند الورقي لصعوبة تزويره أمانا أكثريعتبر  •

 :في العلاقة التعاقدية هم الأطراف فإنالتقليدي   كالمستندلكتروني: الاعتماد المستندي الإ أطراف( 4



33 
 

 .بفتح الاعتماد الآمرلزبون ا −

 .صدر الاعتمادم المصرف −

 .لبائع المستفيد من الاعتمادا −

اما  ،يربطهما عقد منح الاعتماد والزبون  المصرفالزبون و  أنوالعلاقة بينهم مستقلة حيث  −
)قسوري،  والمستفيد يربطهما خطاب الاعتماد المصرفالزبون والمستفيد يربطهما عقد بيع دولي 

 .(33، ص 2014

 :لكترونيعمل الاعتماد المستندي الإ آلية (5

 :لكتروني على النحو التاليعمل الاعتماد المستندي الإ آليةيمكن تلخيص 

 الإرادةلى اعتماده فانعدام اتجاه هذه إمتجهة  أطرافهن تكون ارادة جميع أيشترط : الأفرادرادة إ −

 .(248، ص 2013)بن عزة،  يعدمه الأطرافلأحد 

 .تقديم المستندات حيث لم يحدد نموذج معين لذلك −

 

 :التحويل المصرفي الإلكتروني :الثاني فرعال

 أطرافالمعاملات بين  وتسهيللكترونية التي ساهمت في تسريع العمليات المصرفية الإ أهمهو من 

 .الأطرافلى خفض التكاليف التي يتحملها إضافة بالإ ،العلاقة التعاقدية

جراءاته إ وشروط ،أولا في ترونيالإلكمن خلال هذا المطلب سوف نقوم بعرض مفهوم التحويل المصرفي 
 .ثانيا  تنفيذهو 

 :مفهوم التحويل المصرفي الإلكتروني أولا:

 :كترونيلالتعريف بالتحويل المصرفي الإ (1

 :التعريف الفقهي -أ

حيث انها  ،مرتبطة بفكرة المديونية أنها الإلكترونياعتبر الفقهاء عند تعريفهم لعملية التحويل المصرفي 
من  النقودوسيط ينقل  إلاما هو  مصرفوال ،لى حساب الدائنإل من حساب المدين نقل مبلغ من الما

 .آخرلى إحساب 

عند نقل مبلغ من المال  المصرفالذي يقوم به  الإجراءلقد عرفت العملية الدكتورة سميحة القليوبي بأنها 
حويله ثم قام العميل قام بسحب المبلغ المراد ت أنكما لو  ،آخرلى حساب عميل إمن حساب عميل 

 وتنفيذبتسهيل العملية على العميل  المصرف  فيقوم ،مصرففي نفس ال آخرفي حساب عميل  بإيداعه

وقد تم ،مر ودون النقل المادي للمال دون حضور الآ، إلكترونيبشكل  آخرلى إعملية النقل من حساب 
 .(767، ص 2007)القليبوبي،  خرآ مصرفى إل أو المصرفالتحويل داخل نفس 
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وقد  ،آخرهي العمليات التي تتم قيد مبلغ معين من المال في الجانب الدائن لحساب  :آخروفي تعريف 
و تتم هذه العملية  ،خرآيقيد في حساب شخص  أو الآمريكون قيد هذا المبلغ في حساب نفس الشخص 

 .( 159، ص 2008)علي،  خرآ مصرفو في أ المصرففي نفس  الأمربناءً على طلب 

 :الإلكترونيف في الاجتهاد القضائي لعملية التحويل المصرفي التعري-ب

القضاء في البلاد العربية نذكر منها الحكم الصادر من  إليهاهناك العديد من التعاريف التي تطرق 
قضاء  فيلما كان من المقرر  أنه جاء: ذلكحيث  2008سنة  يناير 24 محكمة النقض المصرية في

بعد التحقق من  الأمرالتحويل المصرفي طبقاً لتعليمات  أمرتنفيذ  المصرفى يتعين عل أنههذه المحكمة 
 أمرممن له سلطة تشغيلية ما دام  أومن الشخص المفتوح باسمه الحساب  الأمرصدور التوقيع على 

بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من  الأمر ويتم تنفيذ المصرفالتحويل مقابل وفاء لدى 
 .رصيد المستفيد إلى إضافته الآمراب حس

 .الإلكترونيتعريف لعملية التحويل المصرفي  أيردنية فلم تذكر محكمة التمييز الأ أما

من  الأولىالنص في الفقرة  في الكويت ورد ما يلي: والتشريعالفتوى  إدارةوفي حكم صادر عن مبادئ 
بمقتضاها مبلغاً معيناً  المصرفو عملية يقيد النقل المصرفي ه أنمن قانون التجارة على  354المادة 

وفي الجانب الدائن من حساب  ،كتابي منه أمربالنقل بناءً على  الآمرفي الجانب المدين من حساب 
و التحويل أالنقل المصرفي  أنيضاحية على عنه المذكرة الإ أفصحتيدل على ما ...... آخر إلى

يتم بأمر كتابي من  أنق القيود الحسابية الذي يتعين برز صور الوفاء عن طريأوهو من  - الحسابي
 ،الآخرلى إ أحدهمايفترض وجود حسابين تنتقل النقود من  -المترتب عليه الأثرالعميل نظراً لخطورة 

بذات الحساب لا يعد تحويلًا مصرفياً مما يخضع لحكم  آخر إلىمجرد نقل مبلغ من جانب  فإنومن ثم 
الفتوى  إدارة,الكويت,مبادئ 28/11/1993بتاريخ  1993,لسنة 3)الطعن رقم  اإليهالمشار  354المادة 

 مكتب فني بنوك شبكة المعلومات القانونية العربية(.,والتشريع
 :الإلكترونيالتعريف التشريعي لعملية التحويل المصرفي -ج

 :في العديد من التشريعات نذكر منها الإلكترونيورد تعريف التحويل المصرفي 

حيث  ،337 إلى 329في قانون التجارة المصري في المواد  المصري ذكر المشرع  نون المصري:القا -
معيناً في الجانب  بمقتضاها مبلغاً  مصرفالمصرفي هو عملية يقيد البأن النقل  329/1جاء بنص المادة 

. آخر لىإوفي الجانب الدائن من حساب  ،كتابي منه أمربالنقل بناءً على  الآمرالمدين من حساب 
 مكررفي19 العددفي الجريدة الرسمية, والمنشور 1999لسنة  17)قانون التجارة المصري رقم 

7/1995.) 
المتعلق بالقانون التجاري الكويتي  1980 سنة,8 رقممن القانون  354المادة ) القانون الكويتي-

رابع من الفصل السابع ورد في الفرع ال (:1981 الثاني كانون  19 ,المؤرخة في1338,جر.الكويتية,رقم 
بمقتضاها  المصرفعملية يقيد  :أنهحيث عرف التحويل المصرفي على ،  363 الى 354من المادة 



35 
 

وفي الجانب الدائن  ،كتابي منه أمربالنقل بناء على  الآمرمبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب 
 :وذلك لتحقيق ما يلي آخرمن حساب 

 .مختلفين مصرفينلدى  أوذاته  مصرفلكل منهما حساب لدى ال آخر ىإلنقل مبلغ معين من شخص -أ

 مصرفين أوذاته  المصرفبالنقل لدى  الآمركلاهما مفتوح باسم  آخرلى إنقل مبلغ معين من حساب -ب
 .مختلفين

 :أخرى عما يشبهه من عمليات مصرفية  الإلكترونيتمييز التحويل المصرفي  (2

الشبه  أوجهلذلك سنستعرض  ،مع العديد من العقود لكترونيالإقد يتشابه عقد التحويل المصرفي 
 :الآتيوالاختلاف حسب 

 :لكترونيينالتمييز بين التحويل المصرفي والشيك الإ -أ

في كلاهما قبل تاريخ النقل  اللازمةفي مراقبة توفر الشروط  المصرفهناك مسؤولية على  الشبه: أوجه
 .( 773، ص 2007)القليوبي،  و نوع العملة وغيرها

ذنياً إكان  إذا إلالا يجوز تداوله  وبالتاليالتحويل المصرفي لا يعتبر ورقة تجارية  أمر إنالاختلاف: أوجه
 .على عكس الشيك الذي اعتبره العرف المصرفي اداة وفاء الديون ،بذلك مصرفو قبل ال لحامله أو

 :والاعتماد المستندي الإلكترونيالتمييز بين التحويل المصرفي -ب 

طالب فتح  أو الآمرنتقال مبلغ من النقود من ذمة اكلاهما يعتبران عقدان يترتب عليهما  الشبه: وجهأ
 .(50، ص 2000)ذوابة،  المنفذ المصرفالمستفيد بواسطة  إلىعتماد الا

المصرفي تقديم مستندات من قبل المستفيد على خلاف  التحويللا يطلب في عقد  ختلاف:وجه الإأ
، 2009ا )الصمادي، قدم المستفيد المستندات المتفق عليه إذالا إدي الذي لا تدفع قيمته عتماد المستنالا

 .(157ص 

السبب  أن إلاولا يلزم ذكره  ،يكون مشروعاً  أن إلالا يشترط السبب في عقد التحويل المصرفي  أنهكما 
ثبتة لشحن البضاعة فهو عقد البيع وهناك ضرورة لتقديم المستندات الم ،في عقد الاعتماد المستندي

 .محل عقد البيع

و مؤيد و لا أمعزز  مصرفنه أساس أالمستندي على  الاعتماديقوم بدفع قيمة  المصرفن إف وبالنهاية
 .يكون كذلك في عقد التحويل المصرفي

 :الإلكترونيالمصرفي  للتحويلالطبيعة القانونية  ثانيا:

بأن  اعتبرفمنهم من  ،ونية حيث ظهرت عدة نظرياتبين الفقهاء في تحديد الطبيعة القان اختلافهناك 
بالتحويل  الآمرالوكالة التي يفرض بموجبها  لأحكامتطبيق  إلاما هي  الإلكترونيعملية التحويل المصرفي 

بأنها  اعتبروالبعض  ،آخرشخص  أوخر آحساب  إلىبالقيام بعملية تحويل من حسابه  المصرفالى 
 اعتبروا وآخرين،( 227، ص 2008)علي،  عن دين له آخرلشخص رغ أن  يتف  حوالة حق تجيز للدائن

 .  (262، ص 2007)عكاشة،  نابة كاملةإنها أ
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 :إلىيمكن تقسيم هذه النظريات 

 القانون المدني أحكام إلىنظريات استندت  (1

 :لى قواعد القانون التجاري و العرف المصرفيإنظريات استندت  (2

 

 :لقانون المدنيا أحكام إلىالنظريات المستندة ( 1

 إلاهذه النظرية بأن الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي ما هي  أصحابنظرية حوالة الحق: اعتبر -أ

)علي،  هو المحال عليه المصرفو  إليهوالمستفيد هو المحال  ،الآمر هو المحيل أنحوالة حق و 
 (.227، ص 2008

وهذا مخالف  ،طرافهاألحق يشترط لصحتها رضا ن حوالة اأنتقاد بسبب لا ان هذه النظرية تعرضت للاإ
كدته محكمة النقض المصرية سنة أوهو ما  ،تفيدحيث لا يشترط رضا المس ،لطبيعة التحويل المصرفي

ن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل و المحال أبأن المقرر في قضاء هذه المحكمة  حيث ورد: 2006
نعقادها تراضي المحيل لى الثاني و يكفي لاإل عليه ول الذي في ذمة المحاله على تحويل حق الأ

ن نفاذ أغير  ،صلي والدائن الجديد دون الحاجة الى رضا المدين المحال عليهي الدائن الأأوالمحال له 
وعلى  -من القانون المدني  305و قبل الغير تستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة اخير الحوالة قبل ذلك الأ

ذا لم يصدر منه قبول للحوالة فانها لا تنفذ في إف ،قبول المدين لها -لمحكمةما جرى به قضاء هذه ا
 ،وضاع المقررة في قانون المرافعاتليه وفقاً للأإحيلت أليه إعلنت أ ذا إلا إ ،و في حق الغيرأحقه 

 و تخلفها نفاذ الحوالةأباعتبارات من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها 
و أعلان المدين إ هذا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ  ،و عدم نفاذهاأ

ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً  ،قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ
 303به المادة  وكان المقرر كذلك وفقاً لما تقضي ،على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له

و أذا حال دون ذلك نص القانون إلا إ ،ياً كان محله قابلًا للحوالةان الحق الشخصي أمن ذات القانون 
و أو معلقاً على شرط أن يكون الحق المحال منجزاً ايستوي في ذلك  ،و طبيعة الالتزامأاتفاق المتعاقدين 

و قام في أسواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى  و متنازعاً فيهاو يكون حقاً مستقلًا أ،مقترناً بأجل 
علان بها حاصلًا قبل تحقيق الشرط و الإاوتعتبر الحوالة نافذة لو كان قبول المدين لها  ،شأنه نزاع جدي

علان جديد بعد إ و ألى قبول إدون حاجة ،و ثبوته متى كان متنازعاً فيه أو وجود الدين أجل و حلول الأا
 .ذلك

عقد  أنهاله" تعني  والمحالعندما ذكر المشرع عبارة "يكفي لانعقادها تراضي المحيل  وعند تحليل الحكم
 .و هذا لا ينسجم مع طبيعة التحويل المصرفي
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وهو ما لا ينطبق على عقد التحويل  ،يكون المحيل مديناً للمحال له أنكما يشترط لصحة عقد الحوالة 
لسنة  878,ق68لسنة  2702ق,68لسنة  526قم محكمة النقض المصرية,القاهرة,الطعن ر ي )المصرف

 (.2006  مايو 9في جلسة ,ق 72 لسنة 905,ق 72

 ،لكتروني هو وكالةالطبيعة القانونية لعملية التحويل الإ أنهذه النظرية  أنصارنظرية الوكالة: يرى -ب
 أو واحد مصرفخاصة التحويل الذي يكون بين حسابين لشخص واحد سواء كانت هذه الحسابات في 

)الزبن،  التحويل أمروكيل عن الآمر بالتحويل في تنفيذ  مصرفينمختلفين فكل من ال مصرفينفي 
 .(93 – 92، ص 2012

الآمر  مصرفبتنفيذ عملية التحويل سواء  مصرفقيام ال أنهذه النظرية تعرضت للانتقاد حيث  أنلا إ
   .(234، ص 1993علي، ) والمستفيدمر يقوم بتنفيذ التزام عليه بخدمة حسابي الآ فإنهالمنفذ  مصرفو أ

القيد في حساب المستفيد  بإجراءقام  إنهالآمر بل  مصرفالمستفيد لم يكن وكيلا عن  مصرف أنكما 
لم يستجب  فإذاعلاقة  أي المصرفو بين  بينهن المستفيد لم تقم أبناءً على خدمة حساب المستفيد حيث 

 (.231، ص 1993لي، ع) المستفيد لطلب الآمر له مقاضاته مصرف

 :الكاملة الإنابةنظرية -ج

حيث  ،ي تجديد الدينأ ،كاملة إنابةهناك جانب من الفقه قال بأن الطبيعة القانونية للنقل المصرفي هي 
وهو المناب  ،المناب لينقل مبلغ من النقود للمستفيد مصرفال إلىيقوم الآمر وهو المنيب بتوجيه الأمر 

 أمامبراء الالتزام إمحله في  المصرفويحيل  ،وهو المستفيد ،المناب لديه أمامه لديه حتى يبرأ من التزام

 . يرجع على الآمر بعدم التنفيذ أنالمستفيد الذي بدوره لا يجوز له 
بين و محدد بموجب عقد فتح الحساب بينه  المصرفدور  أنلقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظرية حيث 

، 1993علي، ) القيد من الجانب الدائن لحساب المستفيد إجراءيتمثل في والتزامه  ،زبونه صاحب الحساب
 .(228ص 

لأن هذه النظرية  ؛كأساس لتحديد طبيعة عقد التحويل المصرفي الإنابةبفكرة  الأخذنه لا يمكن أ بالاضافة
ذمة الالتزام من ذمة المدين الى  ونقل ،والمستفيدوجود علاقة مديونية بين الآمر  أساستقوم على 

وهو ما يخالف طبيعة عقد التحويل المصرفي الذي يعتبر عقداً مستقلًا عن العلاقة السابقة  ،المصرف
 (.100، ص 2012)الزبن،  والمستفيدبين الآمر 

لتحديد الطبيعة القانونية لعقد التحويل  أساساً ن تكون أالنظريات السابق عرضها لا تصلح  أنبسبب 
اتجاه جديد يبحث في الطبيعة القانونية لعقد التحويل المصرفي فقد ظهر  ،الإلكترونيالمصرفي 
 .القانون التجاري و العرف المصرفي أساسعلى  الإلكتروني

 :لى قواعد القانون التجاري والعرف المصرفيإالنظريات الحديثة التي استندت ( 2
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 عمليةهي عبارة عن  للأموالكتروني لعملية التحويل الإ أنمضمونها: يرى الفقيه الفرنسي هامل -أ

، ص 2009)الصمادي،  عن بعضها البعض تمر بعدة مراحل ومستقلةمركبة من عدة عمليات متعددة 
132). 

 بالتحويل أمراً  لمصرفهصدار الآمر إ :الأولى المرحلة

 إلىبنقل مبلغ من المال من حساب الآمر  إليهالصادر  الأمربموجب  المصرفالمرحلة الثانية: قيام 

 تفيدحساب المس

يداع المستفيد إثم  ،جراء القيود الحسابية وقيد المبلغ من حساب المستفيدإب المصرفالمرحلة الثالثة: قيام 
كتسب طبيعة قانونية تن هذه العملية إو وكيلًا فأليه إذا كان موهوباً إما أ ،كان المستفيد دائناً  إذاللمبلغ 

ن التحويل المصرفي هو مجموعة من أيرى  أنه أي ،الأولىمختلفة عن الطبيعة القانونية في الحالة 
 .العمليات لكل منها طبيعة قانونية مختلفة

 ،انتقدت هذه النظرية لأن المستفيد يستوفي حقه عندما يقيد المبلغ في حسابه فعلاً  النقد الموجه لها:-ب
جزئة العملية ولا يمكن تصور ت ،وهذا عند تجزئة عملية التحويل بالصورة التي قالت بها نظرية هامل

متى تم التحويل نشأ  أنه إذ ،التحويل مبلغخاصة العنصرين المتعلقين بالتحويل وقيام حق المستفيد من 
لا يقبض شيئاً ولا ينشأ حقه  الأخير وهذا ،قيد المبلغ في حساب المستفيد وهو ،حق المستفيد بعمل واحد

 .عندما يتم القيد الفعلي في حسابه إلا

 باعتبارهفهو  ،لى تحديد الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي كعقدإنه لم يتطرق أنتقاد والرد على هذا الا

 والإرادةمحددة قانوناً وهي العقد  الالتزامومصادر  ،طرافه التزامات متقابلةأتصرف قانوني ينشئ في ذمة 

ييف القانوني اعتبار وانطلاقا من ذلك يجب عند تحديد التك ،الضار والقانون  أوالنافع  والفعلالمنفردة 
ومن الصعوبة تحديد الطبيعة القانونية لهذه  ،عقداً بين طرفين متعاقدين الإلكترونيالتحويل المصرفي 

 .(51، ص 2010)معزي،  العملية

 ،التحويل المصرفي تحويل للنقود ويتم بكتابة مزدوجة هذا الاتجاه القضاء الفرنسي حيث ورد: أيدوقد 
الكتابة هي التي  وهذه ،وكتابة في الجانب الدائن لحساب المستفيد ،ساب الآمرالمدين لح لجانبكتابة 
في القانون الحديث وسيلة  أصبحفالنقل المصرفي  ،مر من حقه على المبلغ المنقوللى تجرد الآإتؤدي 
 يالقيد الكتاب أوكما هو الشأن في نقل الحقوق بل لا بد من التسليم  التراضيفلا يكفي مجرد  ،للتسليم

 (.38 - 37، ص 2000)ذوابة، 

 والعرفالتشريعات الحديثة  أقرتهاهي عملية مصرفية بحتة  الإلكترونيعملية التحويل المصرفي  فإن نإذ

اء وسيلة من وسائل الفن المصرفي ابتكرتها المصارف مع تطور التكنولوجيا للوف إلاوما هي  ،المصرفي
 أقرهاوقد  ،فن المصرفي وقواعد الحساب المزدوجويحكمها ال ،مصرفبالديون تحدث داخل جدران ال

 .العرف المصرفي كنتيجة للتقدم المصرفي و تطور الصناعة المصرفية

 :الإلكترونيثالثا: صور التحويل المصرفي 
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 :ثلاث صور الإلكترونييتخذ التحويل المصرفي 

 :واحد مصرفبين حسابين لنفس الزبون في  الإلكترونيالتحويل المصرفي  -

كأن  ،المصرفلنفس  آخربفرع  أوواحد سواء في نفس الفرع  مصرفكون للزبون حسابين في وهنا ي
 .لمعاملاته الشخصية آخريخصص حساب لمعاملاته التجارية وحساب 

لأن كل  ؛حتى ولو تمت من فرع الى فرع آخر ،للمصرفتمت تعتبر عملية داخلية  إنوهذه العملية 
 (.76، ص 2012)الزبن،  يتمتع كل فرع بشخصية مستقلةتعتبر شخصية واحدة ولا  المصرففروع 

 :واحد بين حسابين لعميلين مختلفين مصرففي  الإلكترونيالتحويل المصرفي -

بتحويل مبلغ معين ومحدد من المال من حسابه  للمصرف أمر بإصدارحد الزبائن أقام  إذاوهذا يعني 
يكون في جانب  الأول ،قيدين بإجراء فالمصر عندها يقوم  ،المصرفلدى نفس  آخرلى حساب زبون إ

، ص 2012)الزبن،  والثاني في جانب الدائن لحساب الزبون المستفيد ،المدين للزبون الآمر بالتحويل
77.) 

 :مختلفين في حسابين مختلفين مصرفينفي  الإلكترونيالتحويل المصرفي -

التحويل المصرفي عميلين لدى  في هذه الصورة يكون الزبون الآمر بالتحويل والزبون المستفيد من
التحويل من  أمروهنا يقوم الزبون الآمر بالتحويل بطلب  ،(76، ص 2012)الزبن،  مختلفين مصرفين
يقوم بقيد مبلغ التحويل في الجانب المدين لزبونه الآمر  الأمر المصرفوعند تلقي ،مصرفهلى إحسابه 
 مصرفثم يقوم  ،مبلغ مساوٍ لمبلغ التحويلالمستفيد ائتماناً ب مصرفويضع تحت تصرف  ،بالتحويل

المستفيد بقيد المبلغ المحول له في الجانب الدائن لحساب زبونه المستفيد وتتم تسوية مبلغ التحويل بين 
 (.77، ص 2012)الزبن،  المصرفين

 

 :شروط وآلية عمل التحويل المصرفي الإلكتروني: الفرع الثاني

 الإلكترونيرع الشروط التي تجعل تنفيذ عقد التحويل المصرفي في البداية سوف نستعرض في هذا الف

 .لكتروني المحددة في تنفيذ العمليةثم آلية ومراحل عملية التحويل الإ ومن ،صحيحاً 

 :الإلكترونيعملية التحويل المصرفي  اولا: شروط

ان الحسابين ك والغربية سواءالتشريعات العربية  أغلبما نصت عليه  مصرفيين: وهذاوجود حسابين  (1
 . لشخصين مختلفين أولشخص واحد 

ترد  أن الأصل المثليات، أوهو مبلغ من النقود  الإلكترونييكون الالتزام في التحويل المصرفي  أن (2
ترد على  أنولكن يجوز  ،(301، ص 2001)علم الدين،  عملية التحويل المصرفي على النقود

  .حفظة الآمرم لحاملها من أوسمية المالية غير الأ الأوراق
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نماذج  المصرف أعدتوقد  ،حيث جرى العرف المصرفي على ذلك التحويل مكتوباً: أمرن يكون أ (3
والمستفيد هذه النماذج على معلومات تتعلق بالآمر  للزبائن، تحتوي لأوامر التحويل المصرفي تسلم 

 .توقيع الآمر بالتحويل إلى بالإضافة وقيمة التحويل

 :ذلك هناك عدة اتجاهات شرطاً، وفيلم يعد الكتابة  لكن هناك جانب من الفقه

يكون  أنمن قانون التجارة المصري ولا يجوز  329اتجاه يعد الكتابة شرطاً استناداً لنص المادة  (1
 (. 7، ص 2008)علي،  شفهياً 

 . التحويل أمر لإثبات اتجاه لا يعد الكتابة شرطاً   (2

 (.701، ص 2007)القليوبي،  شفهياً  أوبياً يكون كتا أنالتحويل يجوز  أمراتجاه يقول بأن  (3

خلافا للشيك وسند السحب  ،التحويل أمريكون هناك رصيد كاف في حساب الآمر لتنفيذ  أن (4
مر التحويل المصرفي لا يشترط وجود رصيد كاف في حساب الآمر حيث لا يتعرض أن إف

 (.770، ص 2007)القليوبي،  للمساءلة الجزائية

 أوينعقد العقد و يتم تنفيذه كلياً  أنحيث يجب  لكترونية:إفي بوسائل يتم التحويل المصر  أن (5

لكترونية في إذا لم يمر بوسيلة إف(، 98 - 97، ص 2000)ذوابة،  لكترونيةإجزئياً بوسيلة 
 .إلكترونياً يصدر بصورة تقليدية و ينفذ  أنومن الممكن  ،يعتبر تقليدياً  مراحلهحدى إ

 

 (:104 - 103، ص 2012)الزبن،  لكترونيالإمراحل عملية التحويل  ثانيا:

 :تمر بثلاث مراحل الإلكترونين عملية التحويل المصرفي إ

لى حساب إويكون مضمونه تحويل مبلغ مالي معين  ،التحويل الصادر من الآمر أمرمرحلة توجيه  (1
تحويل مبلغ مالي من حسابه  الأمريتضمن هذا  أنو أ ،آخر مصرف أو المصرفآخر في نفس 

 .آخر مصرف أو المصرفحساب شخص آخر في نفس  ىإل

ثم تنفيذ  أولاً التأكد من بيانات الآمر وكفاية الرصيد  يهوعل مصرفمر من قبل المرحلة تنفيذ الأ (2
 .الأمر

لكترونية عبر البريد إو رسائل أرسال كشوف عبر البريد إما عن طريق إشعار ذوي العلاقة إمرحلة  (3
 .متفق عليها أخرى وسيلة  أية أو الإلكتروني

أما عن المشرع الفلسطيني فقد نظم عملية التحويل الإلكتروني في الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 
بشأن المعاملات الإلكترونية حيث اعتبر تحويل الأموال بوسائل الكترونية مقبولة  2017( لسنة 15)

( 28فع الإلكتروني وفق المادة )وصحيحة بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني,وقد حدد وسائل الد
من نفس القانون بالشيك الإلكتروني وبطاقة الدفع الإلكتروني ثم أضاف أية وسيلة دفع إلكترونية أخرى 
تعتمدها سلطة النقد,وبذلك ترك سلطة تقديرية لسلطة النقد لاعتماد وسائل دفع غير ما ذكره المشرع حتى 
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 لا او تعتمدها ان لها الحصر فإذا ما استجدت وسائل اخرى تكون غير ملزمة بوسائل محددة على سبيل 
 .الباحثة برأي البند هذا اضافة في موفقا المشرع وكان, الفلسطيني للواقع مناسبا تجده ما حسب

التحويل المصرفي  من القانون السابق ذكره نرى أن المشرع نقل عبء تنظيم عملية(31)وفي المادة
تصدر سلطة النقد التعليمات والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل :"ردالإلكتروني لسلطة النقد حيث و 

 ."الإلكتروني للأموال

 الأموال على أن عملية تحويل (25)ليؤكد من نص المادة  2024لسنة  (17)وقد جاء القرار بقانون رقم 
 لتحديد المخولة الجهة هي سلطة النقد ان الى بالاضافة,الأموال لدفع مقبولة وسيلة إلكترونية بوسائل
 .الأموال لدفع الإلكترونية الوسائل

  :العمليات المصرفية الإلكترونية الحديثة: الثاني طلبالم

نظراً  ،عمليات مصرفية حديثة ضمن خدماتها بهدف جذب الزبائن بإدخال قامت المصارف
 .التكاليف وقلةلما تتميز بها من سرعة وسهولة في العمل 

 ،لكترونيةالإ والنقودلكترونية بالبطاقات المصرفية الإ الإلكترونيةلمصرفية وتتمثل العمليات ا
 :وفق التالي سيتم عرضهم في هذا المطلب

 

 :البطاقات المصرفية الإلكترونية :الأول فرعال

و بطاقات الدفع ألكترونية منها بطاقات الائتمان على البطاقات المصرفية الإ أسماءعدة  أطلقتلقد 
 .(27 – 19، ص 2008)أبو سليمان،  بطاقات الاعتماد أو البلاستيكية

 ثانيا.  القانونية أحكامها أولا ولكترونية البطاقات المصرفية الإ مفهومنستعرض سوف 

 :مفهوم البطاقات المصرفية الإلكترونية :أولا

 لكترونية ظهور البطاقات المصرفية الإ (1

ففي  ،فرانك بنكمارا ورالف شيندر() الأمريكيينلى إاقات ترجع فكرة هذه البط في العالم الغربي والعربي:-أ
المطعم صاحب  بإقناعفقاما  ،نقودهماقد نسيا  أنهماحد المطاعم أفوجئا بعد تناول الغداء في  1950عام 

وبعد تلك  ،بناءً على تلك البطاقة المصرفحتى يستوفي حقه من  مصرفبقبول بطاقة ضمان من ال
التي كانت تمنح زبائنها بطاقات خاصة تضمن للمطاعم المشتركة ،  dinner club الحادثة ظهرت شركة

 .(33، ص 2008)الحباشنة،  الزبائن المنضمين لها   مع حسابات

ميريكان أصدار بطاقات مشابهة كشركة إواسعاً ظهرت شركات منافسة قامت ب نجاحاً لاقت الفكرة  أنوبعد 
كما انتشرت البطاقة  ،1977وشركة فيزا عام  1966وشركة ماستر كارد عام  ،1958كسبرس عام أ
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بطاقات ائتمانية بموجب ترخيص  بإصداردول العالم  غالبيةفي  أمريكا مصرفالمصرفية عندما سمح 
 .(233، ص 2001)شافي،  تحت اسم فيزا الدولية 1977ثم جمعت التراخيص عام  ،خاص

مجموعة  أصدرتهاالبطاقة الزرقاء التي  وظهور 1956كلوب عام  داينرزوفي فرنسا وبعد انتشار بطاقة 
وبعدها الكرت الذهبي الصادر عن اتحاد الفنادق انتشرت  ،ومن ثم البطاقة الخضراء المصارفمن 

 .(548، ص 2005)القليوبي،  الدفع الحديثة وسائل

الفوري الثمانينات على شكل بطاقة الدفع  أواخرفي العالم العربي فقد ظهرت البطاقات المصرفية في  أما
بترخيص من  الأردنالبتراء في  مصرف أصدرهاثم بطاقة بيترا التي  ،)فيزا كارد( من المصرف العربي

 الأردنيذات المنشأ  1992تلتها بطاقة ناشونال اكسبرس سنة  ،1982شركة فيزا كارد الدولية عام 
 .(12، ص 2016، خشة)

 الدولي المصرف) والإقليمية الدوليةسات شرعت سلطة النقد الفلسطينية مع بعض المؤس في فلسطين:-ب

 لإيجادوبعد التشاور مع المصارف العامة الفلسطينية  ،طالي(يالمركزي الإ والبنكالنقد العربي  وصندوق 

وقد  ،بهدف تطوير البنية التحتية المصرفية وذلك ،لتسهيل المعاملات المصرفية إلكترونينظام مدفوعات 
 .يطاع المصرفكانت هذه نقطة بداية نوعية للق

 والمصارفبين سلطة النقد  إلكترونيةتم بناء شبكة مصرفية  2010في بداية شهر تشرين الثاني عام 

تمتة العمليات التي تتم من خلال الجهاز المصرفي وفق وسائل أولتكون نواة عملية  ،لنقل البيانات
اق سم برّ إلكترونية تحت فورية الإنظام التسويات ال إطلاقوقد نتج عنه  ،تكنولوجية حديثة وفعالة وآمنة

بالسرعة المطلوبة  وتنفيذها الأهميةعلى من أ عطاء الحوالات ذات القيم الكبيرة درجةً إحيث يقوم البرنامج ب
 .المخاطر المدروسة إدارة إجراءاتضمن 

لتحويل  وآمنةهذا النظام في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين من خلال توفير آليات فعالة  أسهموقد 
الداخلية  و المصرفيةكما يسمح نظام برّاق بتنفيذ كافة عمليات التحويل الشخصية  .بين المصارف الأموال

 .على مدار ساعات العمل الرسمية

الدفع  أدواتتطوير  إلىهدف هذا البرنامج  :الإلكترونيةالدفع  لأدواتلكتروني إنشاء مقسم إبرنامج 
 إصدارمقسم آلي وطني يشجع المصارف في فلسطين على  نشاءإلكترونية في فلسطين من خلال الإ

 .وزيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق والتشجيع على استخدامها ،بطاقات الدفع الدائنة والمدينة

الدفع  أنظمةالعالمية المتخصصة في   والشركةلهذا المشروع تم توقيع اتفاقية بين سلطة النقد  اً وتنفيذ
 اً والذي يعتبر وجوده ضروري ،فريقيا لتنفيذ المفتاح الوطنيإ وشمالوسط في منطقة الشرق الأ ونيةالإلكتر 

 .الركائز الهامة التي اعتمدتها سلطة النقد لتطوير نظام المدفوعات إحدىوهي  ،لتطوير مدفوعات التجزئة

 :وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل

يتمكن المواطن من استخدام بطاقة الصراف الآلي حيث  موحدةٍ  ربط الصراف الآلي في شبكةٍ  (1
 .آخر مصرفآلة تعود لأي  أيةبالسحب من 
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 – 12، ص 2013)سلطة النقد،  لكترونية عند نقاط البيع من خلال الشبكةتسوية عمليات التحويل الإ
مة الى التجربة الفلسطينية في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المالي و المصرفي,ورقة مقد ).(15

 (15-14-12,ص2013مانة مجلس محافظي صندوق النقد العربي,سلطة النقد الفلسطينية,أ
 :ةلكترونيتعريف البطاقات المصرفية الإال (2

 :بالقوانين المختلفة أولقد اختلفت التعريفات سواء بالفقه :

 :منهاهناك العديد من التعريفات نذكر  لكترونية:التعريف الفقهي للبطاقات المصرفية الإ-أ

 ،لى عميلها بهدف استعمالها بشكل متكرر في سحب النقودإتسلمها  مجهزةهي بطاقة تصدرها مؤسسة -
يكون قبولها محصوراً بالمؤسسة مصدرة البطاقة  أنللموردين دون  والخدماتو بهدف تسديد ثمن السلع أ

 .(87، ص 2007)شنبور،  فقط

أو  على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع اعتباري بناءً  أومستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي -
ومنها ما يمكن من  ،المصدر بالدفع التزاملتضمنه  دون دفع الثمن حالاً  ،ممن يعتمد المستندالخدمات 

 .سحب النقود من المصارف

لا نجد الكثير من التشريعات التي خاضت في  لكترونية:التعريف التشريعي للبطاقة المصرفية الإ-ب
 الأوروبيتحاد نورد تعريف الإ أننا إلا ،والقضاءلكترونية فقد تركتها للفقه قة المصرفية الإتعريف البطا

مادية من  أداة كل ": الإلكترونيةحيث جاء عن تعريف البطاقة المصرفية  2001 ماي 28 الصادر بتاريخ
ر لحاملها بالتعاون مع جهاز آخ أوغير وسائل الدفع التقليدية المشروعة حيث تسمح بصفة منفردة 

 .( Henri, 2005, p 1005 ")ئتمانبطاقة الا ومنهاتحويلات مالية  بإجراء
المؤرخ في  المرسوممن  الأولىالفقرة  57كما ذكر المشرع الفرنسي تعريف بطاقة الوفاء في المادة 

فورد:تعتبر بطاقة الوفاء  30/12/1991بتاريخ  1382-91بموجب القانون رقم  ،المعدل 30/10/1975
 ،لا مؤسسات القرضإتصدرها  أنوهذه البطاقات لا يمكن  ،أموالنقل  أوبطاقة تسمح لحاملها بسحب  كل

 .(C.monet.fin)الأماناتمصالح البريد وصندوق الودائع و  ،فرنسا مصرف ،الخزينة العامة وكذا

ن القرار بقانون رقم م الأولىلكتروني في المادة تعريفا لوسائل التعامل الإ أوردالفلسطيني فقد  المشرع أما
لكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط البطاقة الإ حيث ورد: ،الإلكترونيةبشأن الجرائم  2018لسنة  15
تحتوي هذه الوسيلة على  ،إلكترونيتطبيق  أوو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أشريحة ذكية  أو

  .بذلك لكترونية تصدرها الجهات المرخصةإو معلومات أبيانات 
 أدرجهانه أحيث  ،لكترونيةنرى توسع المشرع الفلسطيني من خلال التعريف بالبطاقات المصرفية الإ

 الأجهزةوقد شمل كل من البطاقات الذكية والتطبيقات على  ،الإلكترونيضمن مفهوم وسائل التعامل 

يتطرق بأنها وسيلة من  و لكنه لم لإصدارهاتكون صادرةً عن جهة مخوّلة  أنوقد اشترط  ،الإلكترونية
 .للتعريف بحاملها إلكترونيةنها تحتوي على بيانات أوسائل الدفع و التحويل المالي بل اكتفى بذكر 
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من التعليمات  (3/3.5) المادة أنوعند الرجوع لما ورد لدى سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص نجد 
 ،الأدنىلى تضمين البطاقة المصدرة بالحد قد ذكرت بخصوص بطاقات الائتمان ع،  2012 لسنة 4رقم 
  .الشركة المصدرة للبطاقة أوبيانات الاتصال بالمصرف و/ ،شعاره ،المصدر المصرفاسم 

 الالكترونية المعاملات بخصوص الذكر السابق 15 رقم بقانون  القرار في دفع كوسيلة الائتمانية البطاقات ذكر ورد وقد
 ي:الدفع الالكتروني كالات تكون وسائل :"جاء حيث 28 المادة نص في 2017 لعام
 الالكتروني الشيك 1-
  الإلكترونية الدفع بطاقة 2_

 :بما يلي الإلكترونيةمن خلال ما سبق يمكن حصر مميزات البطاقات المصرفية 

 .(96، ص 2008)البغدادي،  في الوقت نفسه وائتمانوفاء  أونها بطاقة وفاء أ .1

 (.20 - 19 ص ،2016)خشة،  و التاجر وحاملهاوهم مصدر البطاقة  الأطرافنها بطاقة ثلاثية أ .2

 (.15، ص 2006مرباح، ) شخصية غير قابلة للتداول .3

 .(13، ص 1999)رضوان،  عدم خضوعها للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقليدية .4

 الإلكترونيةالبطاقات المصرفية  أنواعثانيا:

 :ما يلي إلىتقسم  فإنهالكترونية رفية الإحسب التقسيم الفقهي للبطاقات المص

حيث  ،المصرفمن  ائتماناً وفاء دون منح الزبون  أداة وهي  القيد المباشر: أوبطاقة الخصم الفوري -أ
ويقوم  ،قصى المسموح له الشراء في حدودهيودع الزبون في بطاقته مبلغاً مالياً لا يقل عن الحد الأ

كشفاً للزبون و  مصرفوفي نهاية كل شهر يرسل ال،من الرصيد مصدر البطاقة بخصم قيمة المشتريات
 .( 236، ص 2007)الشافي،  الذي يلتزم بتغذية حساب البطاقة

شهرياً دون الدفع  و المصرفتتم المحاسبة بين الزبون  و الدفع الشهري:أبطاقة الخصم الشهري -ب
يسدد  أنعلى  ،المستحقة عليهكشفاً شهرياً يتضمن تفاصيل المبالغ  المصرفحيث يصدر  ،المسبق

 .المصرفحامل البطاقة تلك المبالغ خلال مدة يحددها 

ئتمان الذي الا أن إلا ،تشترط على حاملها الدفع المسبق قساط:التسديد بالأ أوبطاقة الائتمان القرضية -ج
دخل فالتسديد غير محدد بشهر بل بشكل دوري يتناسب مع ال ،تولده هو دين متجدد على شكل دفعات

 .( 21، ص 2009)الشلبي، والدويكات،  الشهري 

 :البطاقات المصرفية في فلسطين أنواع

حسب  نستعرضهاحول تقسيمات البطاقات المصرفية حيث  في الفقههناك العديد من وجهات النظر 
 :الآتي

 :البطاقات من حيث الوظيفة التي تؤديها أنواع (1

فقال بأنها المتاجر الكبرى ومحطات ، silver lake editors   قتراض حيث ذكرهاالا أوئتمان بطاقة الا-أ
حيث تسمح لحاملها بشراء السلع والحصول على  ،صدروها منذ البدايةأالتجزئة التي  وتجارالوقود 
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و لكن في حال عدم تسديد المبلغ المستحق مع  ،ي مبلغ ماليأيضطر لدفع  أنالخدمات لمدة شهر قبل 
 .(Silver, 2009, p 33) ائد على المبلغنهاية الشهر فسيتم احتساب فو 

لتسهيل العمليات التجارية في المطاعم  1951وقد ظهرت عام  الخصم الشهري: أوعتماد بطاقات الإ -ب
 ،تشترط هذه البطاقة وجود رصيد في حساب حاملها ،1963كسبرس عام إ أمريكانتلاها  ،والمتاجر

 .مبالغ راهنة في حسابهموتتميز هذه البطاقة بأنها تلزم حاملها على توفير 

 استخدامهاتقوم هذه البطاقة على مبدأ الخصم الآني من حساب العميل بمجرد  بطاقة الخصم الفوري: -ج

 وإنمائتمان بسبب عدم منح حاملها مهلة لسداد المبلغ الوفاء لا الا أدواتداة من أوتعد  ،في عملية الشراء

 .(241، ص 2013ي، )العامر  يتم خصم المبلغ بشكل مباشر من رصيده

لتمكين زبائنه من القيام  المصرفهي البطاقات البلاستيكية التي يصدرها  بطاقة الصراف الآلي: -د
)العلبي،  ساعة في اليوم 24ستخدامها اوتمنح هذه البطاقة حاملها من  ،بعمليات السحب والتحويل والشراء

 .( 84، ص 2005

 :مصدرهاو  أطرافهامن حيث  الائتمانبطاقات  أنواع (2

هم مصدر البطاقة  أطرافيعتمد هذا النوع من البطاقات على ثلاثة : الأطرافالبطاقات ثلاثية  -أ
 .(35، ص 2018)عبد الباقي، والتاجر وحاملها

وهو عبارة عن نظام يتحد  ،البطاقات أشكالما ظهر من  أولوهذا النوع  :الأطرافالبطاقات ثنائية  -ب
حيث يقوم حامل البطاقة باستعمالها لشراء السلع  ،كة تجارية واحدةفيه مصدر البطاقة والمورد في شر 

 :وتشمل هذه البطاقات نوعين هما، (59، ص 2005)العلبي،  صدر البطاقةأمن المتجر الذي 

 كثر شيوعا وطرفاها هما مصدر البطاقة )المورد(وهي الأ: التجزئةالبطاقات الصادرة من محلات  -
 .البطاقة خارج المحل المصدرة منهولا يمكن استخدام  ،وحاملها

وهي البطاقات الصادرة من قبل شركات النفط ليتم استعمالها في عمليات تزويد  :بطاقات الوقود -
 (.60، ص 2005)العلبي،  من المحطات التابعة للشركة النفطية والخدماتشراء السلع  أو ،الوقود

 ،2008لسنة  5 رقممن تعليمات  (11/7المادة )التعليمات الصادرة عن سلطة النقد نجد  إلىوبالرجوع 
من التعليمات التي اقتصرت على  وغيرها ،ئتمانقد نظمت رسوم والعمولات المستوفاة على بطاقات الإف

بطاقة الصراف الآلي  باستثناء بتفاصيلهادون الدخول  ،مختلفة لبطاقات الائتمان أنواعمجرد ذكر وجود 
من تعليمات سلطة النقد  2/103المادة رقم  ) .بسبب انتشارها الواسع التي ورد ذكرها في عدة تعليمات

تنص على منح بطاقة الصراف الآلي لكل عميل لديه الكفاءة على استخدامها  والتي 2012لسنة  4رقم 
 .(و بناء على طلبه

 
 
 



46 
 

 :الناشئة عنها الطبيعة القانونية للبطاقات المصرفية الإلكترونية والعلاقات :ثانيا

بيعة القانونية للبطاقات المصرفية ترتكز على العقود القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف الط
كما أنها تخضع لقوانين حماية المستهلك، وحماية البيانات، وأمن  ).المصرف، حامل البطاقة، التاجر(

ملات المالية ويضمن المعاملات المالية، وهي جزء أساسي من النظام المصرفي الحديث الذي يسهل المعا
 .الأمان والكفاءة في التعاملات اليومية

 :لكترونية بالنظر لعلاقاتها المتعددةالطبيعة القانونية للبطاقات المصرفية الإ: أولا

جاه ينظر لكل عقد من العقود التي تبرم في نظام البطاقة كعقد مستقل له وصف خاص تحسب هذا الإ
 :الآتي وفقالتطرق لكل علاقة  وجبلذلك ، (69، ص 2008ي، )البغداد خرى يختلف عن العقود الأ

 :عقد الحامل -

 )الشورة، العامة للعقود للأحكاموهو من العقود غير المسماة التي تخضع  ،ويسمى عقد حامل البطاقة -أ
 ،سلفاً  يضع شروطاً محددةً  المصرفلأن  الإذعانمن عقود  لاعتبارهويذهب البعض  ، (39ص  2008

 .(82، ص 2007)طه، وبندق،  يرفضها دون مناقشة بنودها أويقبلها  أن لاّ إبون على الز  وما

 :تزامات المتبادلة بين المصدر والحامللالا-ب

 :ما يليب الالتزاماتالتزامات مصدر البطاقة تجاه حاملها:وتتخلص هذه  -

 (.82، ص 2008البغدادي، ) تسليم البطاقة .1

 (.84)العلبي، ص  بحدود المبلغ المتفق عليه مالهااستعوفاء ديون حامل البطاقة الناشئة عن  .2

كشوفات الحساب لحامل البطاقة بجميع العمليات المنفذة نهاية كل مدة محددة وفق  بإرسال الالتزام .3
 (.36، ص 1999)الحمود،  العقد

 (.Christian, 2010, p 386) مصدر البطاقة بفتح اعتماد لمصلحة الحامل المصرفالتزام  .4

 (8، ص 2001)متولي،  المصدر بالمحافظة على سرية معلومات البطاقة فالمصر التزام  .5

 المصدر بالتقيد بتعليمات حامل البطاقة المصرفالتزام  .6

 :المصدر للبطاقة المصرفالتزامات الحامل تجاه  -

 (.80)العلبي، ص  الشخصي للبطاقة بالاستعمال الالتزام .1

 (.72، ص 2011واقد، ) السليم للبطاقة وفق الشروط بالاستخدام لالتزاما .2

لتزام بحجة وجود دفوع يملكها تجاه لتزام بالوفاء بقيمة المشتريات و لا يجوز التخلص من الاالا .3
 (.72، ص 2006)مرباح،  التاجر

 (.270، ص 2008)علي،  و سرقتهاأالجهة المصدرة في حال ضياع البطاقة   إخطارب الالتزام .4

حدث ما يؤثر  إذاقبل ذلك  ينقضيوقد  ،المتفق عليه الأجل ينقضي العقد بحلول نتهاء عقد الحامل:ا -ج
 .(660، ص 2008)علي،  الإفلاس أو الوفاةالشخصي ك الاعتبارعلى ثقة الزبون لأن العقد يقوم على 
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 :الطبيعة القانونية لعقد الحامل-د

ان عقد  ) ادعتمهو من عقود الا والحاملالعقد المبرم بين المصدر  أن شاب رنيهيرى الفقيه الفرنسي 
مصدر البطاقة بأن يضع تحت تصرف الزبون )حامل  المصرففتح الاعتماد هو العقد الذي يتعهد به 

غير محددة,بطريق مباشر  أوالائتمان في حدود مبلغ نقدي معين لمدة محددة  أدواتمن  أداة البطاقة( 
 (94جع سابق,صغير مباشر مقابل عمولة يدفعها الطرف الآخر.نقلا عن كميت ,بغدادي,مر  أو
العقد بين مصدر  3/12/1987وقد كيفت محكمة باريس بتاريخ  ،والخدمات الأموالحيث يحدد قيمة  ،

)ورد في منطوق الحكم:يتمثل تقديم بطاقة اعتماد)امريكان  بأنه عقد فتح اعتماد وأكدت وحاملهاالبطاقة 
برس بتقديم النقود لسداد النفقات اكسبرس( في اتفاق فتح اعتماد في الحساب,يقوم بموجبه امريكان اكس

المنفذة بالبطاقة حيث تم قيد قيمتها في الجانب المدين من حساب الحامل الذي يلتزم بالتصديق عليه 
الفقهية  والآراءشهريا,انظر عبد الحكيم,احمد محمد عثمان,احكام البطاقات الائتمانية في القانون 

 .(250,ص2007الاسكندرية,دار الفكر الجامعي,,الإسلامية
 وحاملهاوعلى النقيض من هذا الرأي فهناك جانب من الفقه الفرنسي قال بأن العلاقة بين مصدر البطاقة 

و هذه الوكالة لها خاصية عدم ،هي وكالة غير قابلة للرجوع فيها صادرة من حامل البطاقة لمصدرها
)مرباح،  الدفع بنظام البطاقة الذي يقبل والتاجرسابق بين مصدر البطاقة  اتفاقالرجوع فيها بموجب 

 .(39، ص 2006

 :عقد التاجر ثانيا:

العقد المبرم  أنعتبار ا على ، (359، ص 2007)طه، وبندق،  يخضع هذا العقد للقواعد العامة العقد:-أ
 :لكلا الطرفين الالتزاماتويترتب على ذلك مجموعة من  ،من العقود الملزمة للجانبين والتاجربين المصدر 

 :والتاجرالمتبادلة بين المصدر  زاماتالالت  -ب

 :التزامات المصدر تجاه التاجر( 1

 .(98 - 97، ص 2008)البغدادي،  البطاقة بإصدار الالتزام -

)طه,  و ليس نقل الملكية الأمانةوغالبا تسلم على سبيل  ،بتزويد التاجر بأدوات عمل البطاقة الالتزام -
 (.359، ص 2007بندق، 

 .ء للتاجربالوفا مصرفالتزام ال -

)مرباح،  سرقتها أوعلام التاجر بقوائم البطاقات التي تم تقديم معارضات بشأنها إب مصرفالتزام ال -
 (.82، ص 2006

 .بمجرد وصول الكشوفات التي التزم الحامل بالوفاء بقيمتها للتاجر مصرفالتزام ال -

 :التزامات التاجر تجاه المصدر( 2

 .(668، ص 2008)علي،  العمولة المحددة مصرفاع البقبول البطاقة و قبول اقتط الالتزام -

 (.41 - 40، ص 1999)الحمود،  تزام بالتحقق من صلاحية البطاقةلالا -
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و ضمان ناشئة عن معاملة تجارية بينه وبين أو فقد أتزام بتحمل المسؤولية فيما يتعلق بدعوى لالا -
 (.572، ص 2007)القليوبي،  يكون لمصدر البطاقة مسؤولية أنحامل البطاقة دون 

 :نتهاء عقد التاجرا-ج

العقد  فإنوقف التاجر نشاطه أذا إف ،عتبار الشخصيقائمة على الا والمصدرالعقد بين التاجر  أنبما 
و ضمناً فيجوز أو غير محددة قابلة للتجديد صراحةً أولأن العقد يبرم لمدة محددة  ،بقوة القانون  يفسخ

 (.82، ص 2006)مرباح،  و تسبيبأعذار أ الطرفين فسخ العقد دون   لالك

 :الطبيعة القانونية لعقد التاجر-د

العلاقة بين التاجر ومصدر البطاقة هي تعهد شخصي غير قابل للرجوع فيه  فإنالفرنسي  الاتجاهحسب 
فيما يتجاوز  أما ،الذي تقدمه الجهة المصدرة للتاجر بالاعتمادوهذا التعهد يرتبط  ،من قبل الجهة المصدرة

 وفاءهاتمت الموافقة يعتبر  فإذا ،العملية إتماملى المصدر لأخذ الموافقة على إفعلى التاجر الرجوع ذلك 

 (.70 – 69، ص 1999)الحمود،  للتاجر على سبيل القرض

 :العقد المبرم بين حامل البطاقة والتاجر ثالثا:

 .(122، ص 2008)الجادر،  و غيرهاأو الخدمات أالعقد هنا هو عقد بيع و شراء للسلع -أ

 :والتاجرالمتبادلة بين حامل البطاقة  الالتزامات-ب

 (:119، ص 2008)البغدادي،  التزامات التاجر تجاه حامل البطاقة( 1

 .عملية البيع بإتمام الالتزام -

 .التي تم التعاقد عليها المشترياتلتزام بتسليم الا -

 .ولا بد من الرجوع للمصدر لأخذ الموافقةلتزام بعدم السماح لحامل البطاقة بتجاوز الحد المسموح الا -

حيث يتوجب  ،تزام بالتحقق من سلامة البطاقة وشخصية حاملها ومقارنة توقيعه على الفاتورةللاا -
 .الأعرافعليه بذل العناية العادية التي تتوافق مع 

 :(119، ص 2008)البغدادي،  التزامات حامل البطاقة تجاه التاجر( 2

 .تقديم الخدمة أولى فاتورة الشراء بالتوقيع ع الالتزام -

 . بأن تكون بطاقته صالحة و حقيقية الالتزام -

 :البطاقة وحاملالطبيعة القانونية للعقد المبرم بين التاجر -ج

والشروط لأحكام العقد سواء كان بيعاً  الأركانالبطاقة تخضع في  وحاملالعقود التي تبرم بين التاجر  إن
 .غير ذلك إيجاراً أوو أ

ففسخ العقد بين الحامل و ،عن بعضها البعض بالاستقلاليةيلاحظ ما يميز هذه العقود بأنه يتمتع و 
 .(55، ص 1999)طوبيا،  الذي يربط المصدر بالتاجر الائتمانالمصدر لا يؤثر على 

 :الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان كوحدة واحدة ثانيا:
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القانونية لبطاقة الائتمان كوحدة واحدة مترابطة دون تحليل كل تحديد الطبيعة  إلىالفقه الحديث  اتجهلقد 
النظريات القانونية ثم معرفة مدى صلاحيتها لتفسير هذه الطبيعة  نستعرضذلك  ولتحديد ،ةعقد على حد

 .القانونية

 :هناك ثلاث نظريات فقهية وهي النظريات الفقهية:( 1

 الإلكترونيةالقانونية التي تتشابه مع البطاقة المصرفية  الأنظمة أنالرأي  هذا أنصاريرى : الأولالرأي -أ

هذا الرأي بسبب  انتقدولكن  ،(47، ص 2006)مرباح،  والوكالةالكفالة  ،الاتفاقيالحلول  ،هي الحوالة
 .الإلكترونيةو البطاقة المصرفية  الأنظمةبين هذه  اختلافاتوجود 

بقيمة  الوفاءالحامل في  عنلبطاقة يعتبر وكيلا مصدر ا أنهذا الرأي  أنصاريرى  الرأي الثاني:( 2
وجهت العديد  الأولوكالرأي  ،(83، ص 1999)الحمود، الخدمات التي ينفذها لدى التاجر أوالمشتريات 

ن الوكيل يقوم بالتعاقد باسم موكله بينما في نظام البطاقة المصرفية أحيث  ،لهذا الرأي الانتقاداتمن 
 .التاجر حسب العقد باسم وليس باسمهمل يقوم المصدر بمطالبة الحا

كان التزام مصدر  إذابأنه يجب التفريق بين ما  أنصارهقال :(246، ص 1999)رضوان،  الرأي الثالث( 3
تكون صادرة من حامل البطاقة الى  الوفاءوكالة ) .م وكالة تحصيلأالبطاقة بالوفاء للتاجر يعتبر وفاء 
الخدمات بصفته وكيلا عنه,ويقبل مصدر البطاقة هذه الوكالة بسبب  وأمصدرها بالوفاء بقيمة المشتريات 

 التاجر المعتمد لديه على قبول البطاقة في الوفاء أمامسبق التزامه 

هي وكالة تحصيل صادرة من التاجر  والتاجرتكييف العلاقة بين المصدر  أنوكالة التحصيل:في حين 
 (الى المصدر

 :الإلكترونيةلمصرفية الطبيعة القانونية للبطاقة ا. 2

 إدخالفعلى الرغم من محاولة الفقه التقليدي  ،لكترونية طبيعة خاصة حديثةللبطاقة المصرفية الإ إن

هناك العديد من العقبات التي ظهرت  أن إلا ،تحت قوالبه التشريعية الإلكترونيةنظام البطاقة المصرفية 
لكترونية البطاقات المصرفية الإ أنظمةالتي تقوم عليها  الأسسهناك العديد من  أن إلا ،متزايدبشكل  وتظهر

 (:89، ص 1999)الحمود،  للعلاقات التعاقدية و تتمثل بما يلي إرجاعهاوالتي يمكن 

التزام المصدر قبل التاجر هو التزام شخصي مباشر حيث يستطيع التاجر الرجوع عليه دون  إن -
 .لى الحاملإالنظر 

كما لا  ،حتج في مواجهة التاجر بالدفوع التي للحامل قبل التاجري أنلا يستطيع مصدر البطاقة  -
 .للمصدر بعدم السداد للتاجر أمران يصدر أيحق للحامل 

 .اللازمة عند الرجوع على المصدر الإجراءاتالتاجر  باتخاذالتزام المصدر بالسداد للتاجر يرتبط  -

هو نظام مبتكر له  الإلكترونيةصرفية وبناءً على ما تم عرضه نستطيع القول بأن نظام البطاقة الم
وهذا ما يبرر النقص  ،بأحد القوالب المعروفة في القواعد العامة إلحاقهطبيعة خاصة تستدعي عدم 
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 أحكامهنتظار حتى يستقر النظام القانوني لهذه البطاقات لبيان جدر الإوالأ ،التشريعي بخصوصه

 .ثابت ومحدد لهالتي يقوم عليها حتى يتسنى وضع تشريع  الأساسية
 

 النقود الإلكترونية: الثاني فرعال

 .عملها في  آليةو  أنواعهاثم بيان  لكترونية في بتحديد مفهوم النقود الإ فرعسنقوم بهذا ال
 :مفهوم النقود الإلكترونية: أولا

لعمليات وتمييزها عما يشابهها من ا ،ولا(أخصائصها ) وبيانلكترونية التعريف بها يضم مفهوم النقود الإ
 (.لكترونية )ثانياالمصرفية الإ

 :وخصائصهالكترونية ولا:التعريف بالنقود الإ أ

 :الإلكترونيةالتعريف بالنقود ( 1

نادى  آخرهناك اتجاه  كذلك ،جاه ضيق في مفهومهاات وهناك الإلكترونيةهناك تعريفات واسعة للنقود 
 .يةالإلكترونبعدم وجود تعريف خاص لهذا النوع من العمليات 

لكترونية فعرفوها بأنها الدفع الإ  أنظمةيشمل جميع  أنهصاره أنقال : الإلكترونيةالتعريف الواسع للنقود -أ
 .(189، ص 2003)الجرف،  لكترونيةالتي يتم تداولها عبر الرسائل الإ النقود

اً وغير عة مقدملكترونية مدفو إوسيلة  علىهي قيمة مخزنة : الإلكترونيةالتعريف الضيق للنقود -ب
صدارها وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق إوتحظى بقبول واسع من غير من قام ب ،مصرفيمرتبطة بحساب 

 .(134 – 133، ص 2003)الشافعي،  مختلفة أغراض

لكترونية تشمل هذا الرأي بأن النقود الإ أنصارى : ير الإلكترونيةعدم وجود تعريف خاص للنقود  -ج
وبسبب تنوع هذه  ،ببدائل لطرق الدفع التقليدية الزبائنلتزويد  مجموعة من المنتجات التي صممت

)موسى،  لكترونيةالنقود الإ أنظمةيشمل كافة  ومانعتعريف جامع  إيجادمن الصعوبة  فإنهالمنتجات 
 .(121، ص 2007

  2022( لسنة 4في نص القرار بقانون رقم ) الإلكترونيةتعريفاً للنقود  أوردالمشرع الفلسطيني فقد  أما
 .(ه1444/محرم 15 الموافق 8/8/2022صدر في رام الله )

 ،لكترونيا وتشكل التزاماً على المصدرإقيمة نقدية مخزنة  حيث ذكر بأنها: ،بشأن المدفوعات الوطني
 .دفع بين مستخدمي خدمات المدفوعات أمرلغايات تنفيذ  المالمقابل  إصدارهاويتم 

 :لكترونيةخصائص النقود الإ( 2

 :متعلقة بالجانب الفنيصائص خ
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العميل يتحصل عليها  أنتدفع مقدماً و  أنهاوالمقصود ،لكتروني تدفع مقدماً إهي قيمة نقدية مخزنة بشكل 
في حساب العميل المسجل لدى  إيداعهامن مصدرها مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمتها و يتم حفظها و 

 .(54، ص 2009)لبيب،  مصدر النقود

بقيم واحدة بل هناك قيم متفاوتة  بإصدارهامصدرها لا يقوم  أن أي ،للانقساملة ير متجانسة وقابغ •
 .(512 - 511، ص 2020محمد، ) مختلفة عن بعضها البعض

تصال جهزة المعتمدة على الاكالهاتف و غيرها من الأ الاتصالعلى وسائل  للاستخداممناسبة  •
 .(246، 2003)الحملاوي،  الحديث

 .(246، 2003)الحملاوي،  تعقيدعن ال وبعدهامرونتها  •

 .(16، ص 2019)شوشان،  نترنتستحالة ضياعها كونها تتم من خلال شبكة الإا •

 .(363، ص 2017)باطلي،  محددة بموقع جغرافي غيرذات طابع دولي  •

 أجلهامن  أنشئتالقيام بجميع الوظائف التي  بالإمكاننه أحيث  ،غير مرتبطة بحساب مصرفي •

 .(38، ص 2015)الرحيمي،  ي حساب مصرفيأ وبينرتباط بينها اي ألى إدون الحاجة 

 :الخصائص المتعلقة بالكفاءة

 .(214، ص 2003)الجرف،  تحظى بالقبول العام من قبل الجمهور •

 .سهولة الاستخدام •

)الجرف،  المستخدمة في الدفع الأخرى على خلاف مع النماذج  وذلكمناسبتها للصفقات الصغيرة  •
 .(214، ص 2003

 القليلة والتكلفةفاءة العالية الك •

بشأن  2017(لسنة 15من القرار بقانون رقم) 1ورد في المادة  ) لكترونيةالملاءمة للتجارة الإ •
 إلكترونيةوهي :نقل المعلومات بوسائل  الإلكترونيةالفلسطيني تعريف التجارة  الإلكترونيةالمعاملات 

 .(آخمن شخص الى 

 

مقدمي خدمات الدفع  ألزمتيه سلطة النقد الفلسطينية حيث عل أكدتما  وهوحماية الخصوصية  •
من  1عرف المشرع الفلسطيني التشفير في المادة ) حماية و تشفير أنظمةبتوفير  الإلكتروني

عن طريق تحويلها الى شكل  الإلكترونيةبأنها حماية البيانات  2017لسنة  15القرار بقانون رقم 
 (.الأصليةها الى هيئتها اعادت دون يستحيل قراءتها و فهمها 

  

الصادرة  2021 لسنة 3 ج من التعليمات رقم/1 فقرة 3تنص المادة  ) الأوقاتمتوفرة في جميع  •
يجب على مقدم الخدمة عند فتح حساب المحفظة  أنهعن سلطة النقد الفلسطينية على 

 عدم تحديد تاريخ انتهاء المحفظة(-الالتزام بالاتي:......ج الإلكترونية
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 :عملها وآلية النقود الإلكترونية أنواع: ياثان

 :لكترونيةالنقود الإ أنواع ولا:أ

 :أهمها الإلكترونيةهناك العديد من التقسيمات المقترحة للنقود 

 :لىإمن حيث الرقابة عليها و متابعتها تقسم -أ •

 (.59ص  2008 )الشورة، ئتمانسمية قابلة للتعرف عليها مثل بطاقات الاانقود  •

 (.59ص  2008 )الشورة، النقدية الأوراقمثل  اسميةر نقود غي •

 :لىإالتعامل بها و تقسم  أسلوبمن حيث -ب •

 (.153، ص 2007)موسى،  لكترونية عن طريق الشبكةإنقود  •

 .المباشر بالمصدر للاتصاللكترونية خارج الشبكة حيث لا حاجة إنقود  -

 :لكترونيةآلية عمل النقود الإ ا:ثالث

رغم أن هناك توجه من  ،هم أكثر جهة قادرة على إصدار النقود الإلكترونية صارفمإصدارها: إن ال •
الفقهاء إلى اعتبار أن المؤسسات الخاصة لديها القدرة على إصدارها حيث تتمتع بالأهلية القانونية 

  .والمهنية لإصدار أدوات الدفع

قود الإلكترونية للقيام بعملية يقوم بسحب الن مصرفبعد أن يفتح الزبون حساب لدى ال كيفية عملها: •
وبعد التأكد من شخصية الزبون  ،فيدخل خلال شبكة الإنترنت أو شبكة الإتصالات اللاسلكية ،الشراء

، ص 2007موسى، ) يصدر المبلغ المطلوب من النقد الإلكتروني و يخصم نفس المبلغ من حسابه
158 - 159). 
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 : الثاني فصلال

______________________________________________________ 

 :ساس القانوني لمسؤولية المصرف عن أضرار المعاملات الإلكترونيةالأ

تحديد المسؤولية عن الأضرار التي تقع من أحد الأطراف أمراً في غاية الصعوبة إذا تعلقت بالمسؤولية  إن
وهذا ما ستعرضه الباحثة  خاصة في ظل  ،قات فيهانظراً لتعقد العلا ،المدنية في المعاملات الإلكترونية

بالإضافة إلى اختلال التوازن في العلاقة  ،المدنية المصرفغياب النص التشريعي الذي يعالج مسؤولية 
نجد  ،والذي يكون غالباً طرفاً غير محترف )الطرف الضعيف( ،المحترف والمتعامل معه المصرفبين 

 .القانوني الذي تستند إليه المسؤولية المدنية للمصرفأنفسنا أمام عقبة تحديد الأساس 

 :ظهرت بهذا الخصوص نظريتين هما

وهناك  ،المصرفالمدنية تقوم على أساس الخطأ الذي يرتكبه  مصرفحيث أن مسؤولية ال :ظرية الخطأن
 :اتجاهين بذلك الخصوص

والذي يكون فيه  ،العقديالمدنية تقوم على أساس الخطأ  مصرفالاتجاه الأول قال بأن مسؤولية ال (1
ولكن هذا الاتجاه وصف بالقصور لأنه لا يجبر الضرر  ،الالتزام إما ببذل الجهد أو تحقيق نتيجة

  .الذي يصيب المتضرر في حالة عدم وجود عقد

حيث يفترض وقوع خطأ  ،الاتجاه الثاني  يقول بأن  أساس المسؤولية المدنية هو الخطأ المفترض (2
في عقد  مصرفولكن هذا الاتجاه لم يراعي أن التزام ال ،وقع ضرر للزبون  كلما مصرفمن قبل ال

هو التزام ببذل عناية لذلك يمكنه التحلل من المسؤولية بمجرد  ،تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية
 .(239، ص 2006)مسقاوي،  إثبات أنه بذل العناية الكافية
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وقد ظهرت هذه النظرية بسبب قول  ،مخاطر المهنةالقائمة على أساس فكرة تبعة  مصرفسؤولية الم
يرى أنصارها أن من ينشأ المخاطر  ،الفقه بعدم كفاية نظرية الخطأ لتحديد المسؤولية المدنية لبعض المهن

 ،وأن أساس المسؤولية هو الضرر وليس الخطأ ، (17، ص 2003)العوجي،  عليه أن يتحمل تبعاتها
ولو بغير خطأ منه فلا يمكنه نفي مسؤوليته إلا  بإثبات السبب  رفالمصفإذا حصل الضرر نتيجة نشاط 

 .(122، ص 2003)الصمادي،  الأجنبي

لأنها تقررت لتحمي التزاماً كان  ،إلا أن هذه النظرية كذلك لا تصلح لتكون أساساً للمسؤولية المدنية
خطأ يخلق التزاماً جديداً والقول بتحميل المسؤولية على أساس الضرر حتى دون وجود  ،موجوداً أساساً 

  .فلا يمكن إثراء الدائن على حساب المدين ،منشأه المسؤولية المدنية وهذا يخالف قواعد العدالة

فهو يكون مسؤولًا إما على  مصرفبغض النظر عن الأساس الذي تستند إليه المسؤولية المدنية للو 
 .(12، ص 1991)السعدي،  أساس المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية

والضرر المتمثل في  ،على ثلاث أركان هي الخطأ "إما عقدياً أو تقصيرياً" مصرفتقوم مسؤولية ال
 .والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ،المساس بمصلحة مشروعة أو حق "سواءً مادياً أو معنوياً"

 (. 151، ص 1998)السنهوري، 
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عن الإخلال بالالتزامات العامة في عقد  مصرفنية للالمسؤولية المد  :الأول مبحثال
 :تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

مجموعة من الالتزامات العامة التي تنشأ قبل وأثناء وبعد إبرام عقد تقديم  مصرفيقع على عاتق ال
الالتزام و لاستعلام تتمثل هذه الالتزامات بالالتزام بالإعلام والالتزام با ،الخدمات المصرفية الإلكترونية

والإخلال  ،بزبائنه مصرفا القانون والعقد الذي يربط الوهذه الالتزامات أساسه ،بحفظ الأسرار المصرفية
نخصص الأول مسؤولية  ،طلبينوهي ما سنعرضه خلال م مصرفال بأحدها يرتب مسؤولية مدنية على

ا الثاني للمسؤولية المدنية أم ،ترونيينالمدنية عن الإخلال بالتزام الإعلام والإستعلام الإلك مصرفال
 . عن الإخلال بواجب حفظ السر المصرفي مصرفلل

 :خلال بالتزام الإعلام الإلكترونيالمدنية عن الإ مصرفمسؤولية ال: الأول طلبالم

 ؛عند إبرام عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية مصرفتعلام هو أول التزام يواجهه الإن الالتزام بالاس
 مصرفبالإضافة إلى أن التزام ال ،حتى يتفادى الوقوع في مخاطر التعاقد مع أشخاص غير مؤهلين

فإذا أخل  ،بإعلام الشخص المتعاقد معه بجميع ظروف العقد والعمليات المصرفية المتعاقد من أجلها
 .بأحد الالتزامين يترتب عليه المسؤولية المدنية مصرفال

 :ام بالإستعلام المصرفي الإلكتروني و مصادرهضمون الإلتز م: الأول فرعال

أن يجمع معلومات عن زبائنه قبل ربط أي علاقة معهم و هذا استناداً لمبدأ  مصرفيقع على عاتق ال
 مصارفحيث شجعت ال الأموالوضعت هذا المبدأ اللجنة التنفيذية لغسيل  1989سنة  ).اعرف عميلك

التي يمكن الاعتماد عليها في مكافحة جرائم غسيل  ءاتالإجراعلى الالتزام بالاستعلام لأنه من 
 (360راجع علاء,التميمي,مرجع سابق,هامش ص,الأموال

أهمها الجهات التي  ،أن الاستعلام المصرفي هو طلب معلومات عن شخص معين من مصادر مختلفة
علومات بحجم بكمية م مصرفيتعامل معها وفق ضوابط ومفاهيم محددة وأساليب متنوعة بهدف إمداد ال

  .(72ص  ،2016 )بوخرص، و شكل و تكلفة مناسبة

وبسبب أن معظم الخدمات المصرفية  ،للتعرف على الشخص المتعاقد معه مصرفبسبب أهمية حاجة ال
 ،الإلكترونية التي يتضمنها العقد تقوم بناءً على تقديم ائتمان يتوجب معه التحقق من أهلية الزبون المالية

 .لالتزام الاستعلام المصرفي الإلكترونينجد أهمية قصوى 

 .ثانيا ومصادره أولا  مضمون الاستعلام المصرفي إلى فرعوعليه سنقسم هذا ال
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 :مضمون الالتزام بالاستعلام المصرفي الإلكتروني ومصادره: أولا

ت توفر قاعدة بيانا في منشورات لها عرفت سلطة النقد الفلسطينية الاستعلام الائتماني الموحد وهو:
إمكانية الاستعلام عن درجات تصنيف محرري  ،لمؤسسات القطاع الخاص سواء منشآت أو شركات

التي تعكس وضع العميل وذلك باستنباط بعض  ،الشيكات بالإضافة إلى بعض البيانات الائتمانية
ها على قاعدة وتحميل ،البيانات المالية والديمغرافية من نظامي الشيكات المعادة والاستعلام الائتماني

بيانات نظام الاستعلام الائتماني الموحد للإفصاح عنها للمستخدمين من مؤسسات القطاع الخاص غير 
 .( 2015)سلطة النقد الفلسطينية،  الخاضعة لرقابة سلطة النقد

أن الإستعلام الإئتماني الموحد هو نظام هجين يتكون من ثلاث نظم تشمل شاشات رئيسية هي شاشة 
حيث يتم من خلالها الإفصاح  ،وشاشة ترحيل البيانات ومعالجتها ،شاشة التقرير الائتمانيو  ،مالاستعلا

وذلك باستنباط هذه البيانات من  ،عن بعض البيانات المالية و الديمغرافية للمقترضين ومحرري الشيكات
 ،لقطاع الخاصنظامي معلومات الائتمان والشيكات المعادة والإفصاح عنها للمستخدمين من مؤسسات ا

مقابل ذلك تقوم مؤسسات  ،للتعرف على الملاءمة الائتمانية وحجم المديونية وطبيعة الشيكات للعميل
القطاع الخاص بتزويد سلطة النقد ببيانات محفظة الشيكات الآجلة للعملاء بشكل شهري وفق تعليمات 

وتظهر هذه  ،سسات الإقراضمحددة للإفصاح لمستخدمي نظام المعلومات الائتماني من المصارف ومؤ 
ووفق التقرير الائتماني تتوفر  ،لتزامات قائمة على العميل المستعلم عنهكإالبيانات في التقرير الائتماني 

 – 12، 2021)بوزكري،  إمكانية الاستعلام عن مجموعة البيانات التي تعكس وضع العميل الائتماني
13). 

ربما على اعتبار أنها  ،أوكل لسلطة النقد العديد من الأمورلقد ذكرنا سابقا أن المشرع الفلسطيني قد 
أو أن صياغتها على شكل تعليمات داخلية موجهة من سلطة النقد للمصارف  ،أمور متغيرة بشكل سريع

عام للمعلومات التي يجب على وبخصوص إيجاد إطار  ،الفلسطينية كان أسلم من سن تشريع خاص بها
فقد أشارت التعليمات الصادرة من  ،ي يريد ربط علاقة تعاقدية معهجمعها عن الزبون الذ مصرفال

 .مصرفق فتركت ذلك للنظام الداخلي للولكنها لم تنظمها بشكل دقي ،سلطة النقد لها

ضمن التعليمات الصادرة من سلطة النقد نجد أنها أصدرت التعليمات الخاصة بنظام الحسابات المصرفية 
وطورت  ،ت ديمغرافية واحدة وشاملة لكافة الحسابات المصرفية في فلسطينوبناء قاعدة بيانا ،وتطويرها

نظام خاص بالحسابات المصرفية للعملاء والإفصاح عنها في تقرير نظام الشيكات المعادة بالاستناد 
 .(2015)سلطة النقد،  ورقم التسجيل للشركات والمؤسسات ،إلى وثيقة إثبات الشخصية للأفراد
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مات والبيانات التي يجب الوطني الفلسطيني نجد أنه قد نظم مسألة المعلو  مصرفلوفي تقرير نشره ا
ونها قد أعتبر أن التعرف على العملاء و طبيعة الأعمال التي يمارس ،الحصول عليها مصرفعلى ال

 :وقد وضع قواعد عامة للتعرف على العملاء و هي ،مصرفهو التزام قانوني على ال

 ،تجار ،سواء أفراد  لهوية والعنوان وهو إجراء ينطبق على جميع العملاءالحاجة إلى التعرف على ا (1
ويستثنى من ذلك إذا كان العميل مصرفاً أو مؤسسة مصرفية  ،شركات عامة أو خاصة وغيرها ،ملاك

 . مرخصة في هذا المجال

لنماذج يجب بعد تعبئة ا .إتمام عملية فتح الحساب و تعبئة النماذج الخاصة بـقاعدة اعرف عميلك (2
بالبيانات والوثائق المطلوبة التي تعزز  مصرفالمطلوبة والمتوافقة مع قاعدة اعرف عميلك تزويد ال

 .ذلك

حيث لا يتم فتح الحساب  ،استكمال الإجراءات الشكلية الخاصة بفتح الحساب والتواقيع أو التوكيلات (3
وأنه  ،ئتها وفحصها والتأكد منهاوالنماذج تمت تعب ،إلا بعد التأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بذلك

 .تم الاطلاع على أصولها و ختمها بختم طبق الأصل

 ،الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الحالات غير العادية إذا كانت هناك شكوك حول الظروف المحيطة (4
 .حيث يتم وقف المعاملة و إبلاغ مراقب الامتثال والذي بدوره يبلغ سلطة النقد

 :اصر رئيسية لسياسة اعرف عميلك و هيكما ذكر التقرير عن

 .(  CAP )سياسة قبول العميل -

 .(  CIP ) إجراءات التعرف على هوية العميل -

 .(  OMRA  ) المراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالية -

 .(  CRE ) تقييم مخاطر العملاء -

 :آلية عمل كل عنصر

 : ئ هيسياسة قبول العملاء و تقوم هذه السياسة على مباد

عدم السماح بفتح حساب للشخص الطبيعي أو الاعتباري إذا كان لا يملك هوية معروفة أو كان  •
 .ليس له وجود فعلي

تحديد الغرض من فتح الحساب و حجم النشاط المتوقع و الدخل الخاص بالموظف وقيمة المبيعات  •
 .للأعمال التجارية و مقارنتها مع الوثائق الرسمية

 .ب حجم المخاطر وتطبيق معايير القبول حسب كل مجموعةتصنيف العملاء حس •

 .كل عميل له ملف شخصي بجميع المستندات •
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تعمل ضمن مناطق جغرافية تصنف بأنها غير متعاونة فيما  مصارفعدم التعامل مع الشركات أو  •
 .يخص مكافحة غسيل الأموال

 :إجراءات التعرف على هوية العميل

صول على معلومات تفصيلية حول السكن وعنوان العمل هي التأكد من هوية العميل والح •
والتأكد من كفاية المعلومات  ،سواء تجارية أو خاصة والدخل والهدف من فتح الحساب ،والأنشطة

 . التي تم الحصول عليها عن هوية العميل

 :والتحقق من هوية العميل تكون طبقاً لما يلي

 .أن تكون الهوية حديثة الإصدار •

 .اصيل الشخص مع صورة ومعلومات الهوية مثل الوجه وتاريخ الميلاد وغيرهاأن تتطابق تف •

 .في حالة جواز السفر أن يكون ساري المفعول •

 .التأكد أن الوثائق التعريفية ليست منتهية الصلاحية ومختومة حسب الأصول •

 :المعلومات التي يجب توافرها عند القيام بفتح حساب جديد

 .الإسم الكامل حسب الهوية •

 .تاريخ الميلاد •

 .الحالة الاجتماعية .....اسم الزوج/الزوجة •

 .الجنسية •

 .عنوان السكن الدائم •

 .عنوان العمل •

 .الرمز البريدي ،رقم صندوق البريد ،البريد الإلكتروني •

 .وثائق تؤكد طبيعة العمل والدخل •

 .صورة عن الهوية أو جواز السفر •

 .النشاط  الاقتصادي ومصادر تغذية الحساب •

 .لهاتفرقم ا •

سياسة التحقق من العملاء,قاعدة اعرف  )(8/2009وكافة المعلومات المشار إليها من سلطة النقد رقم )
 .24/12/2009 بتاريخ( الموقع الالكتروني لسلطة النقد 6-5-4 صعميلك,
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وبالرجوع إلى تعليمات سلطة النقد السابق ذكرها نجد أنها ذكرت الحد الأدنى من المعلومات عند فتح 
( بخصوص المستندات الرسمية اللازمة لعملية فتح 8/1/2بالإضافة إلى ما ذكرته المادة ) ،ساب جديدح

 :الحساب وأضافت إلى الحد الأدنى للمعلومات ما يلي

 :أولا: الحسابات الجارية الشخصية والمشتركة و حسابات التوفير

 .توقيع العميل على الشروط العامة لفتح الحساب-ا

 .الخاص بالعميل و/أو البصمة على نموذج بطاقة التوقيع لدى المصرف وضع التوقيع-ب

 الحصول على صورة إثبات الشخصية-ت

 .إبراز المستندات الرسمية الدالة لمن يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة والقصّر قانوناً -ث

 .توقيع شاهدي عدل على البصمة بالنسبة للعميل الأعمى والكفيف -ج

 :رية للشركات والمؤسسات والهيئاتثانيا:الحسابات الجا

الواردة في البند الأول من التعليمات يجب على المصرف استكمال المستندات  .ب.ت(أبالإضافة للبنود )
 :التالية بالنسبة إلى

 :المنشأة الفردية-أ

صورة عن السجل التجاري أو شهادة من الغرفة التجارية بخصوص نشاط العمل مصدقة حسب  -
 .الأصول

 .يحمل اسم المنشأة وعنوانها وخاتمها الرسمينموذج  -

 .المفوضين بالتوقيع عن المنشأة -

طلب خطي من العميل بأن يكون الحساب بالاسم التجاري الذي تحمله المنشأة وليس باسمه  -
 .الشخصي

 .شهادة مزاولة مهنة من الجهة ذات الاختصاص إذا كانت المنشأة الفردية عبارة عن مهنة أو حرفة -

 :ني خاصمكتب مه-ب

 .صورة عن الترخيص ساري المفعول صادر عن السلطة المختصة -

 .صورة عن شهادة مزاولة المهنة من النقابة -

 .نموذج يحمل اسم المكتب وعنوانه و خاتمه الرسمي -

 .المفوضين بالتوقيع عن المكتب -
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 (:شركة مساهمة )خاصة أو عامة-ت

 .صورة مصدقة من السجل التجاري  -

 .عقد التأسيس والنظام العام الداخليصورة محدثة ومصدقة من  -

 .قائمة محدثة بالأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق شهادة التسجيل -

 .رار مجلس الإدارة المتعلق بالموافقة على فتح الحسابق -

 .نموذج يحمل اسم الشركة وعنوانها وخاتمها الرسمي -

حال حدوث أي تغييرات تعهد خطي من قبل مجلس الإدارة بضرورة إجراء ما يلزم لدى المصرف في  -
 .بخصوص المفوضين بالتوقيع

 :النوادي-ث

شهادة من وزارة الداخلية أو وزارة الشباب والرياضة أو الشؤون الإجتماعية حسب جهة الاختصاص  -
 .المعنية بالرقابة على النادي

 .صورة محدثة و مصدقة عن قرار الجهة الخاضع لرقابته بالموافقة على فتح الحساب -

 .عن قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة على فتح الحساب صورة مصدقة -

 .صورة من العقد والنظام الأساسي للنادي مصدقة حسب الأصول -

ائمة بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع و صلاحياتهم و شروط تحريك الحساب مصادق عليه ق -
 .من الجهة الخاضع لرقابته

 .مينموذج يحمل اسم النادي وعنوانه وخاتمه الرس -

 :السلك الدبلوماسي-ج

طلب من السفير القائم بالأعمال أو القنصل لفتح حساب مصادق عليه من وزارة الخارجية - -
 ة.الفلسطيني

للاستزادة ).قائمة بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع و صلاحياتهم و شروط تحريك الحساب -
كافة المصارف العامة في  ( الى8/2009راجع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية,تعليمات رقم)

 (2009 الأول كانون  24فلسطين,
 :مصادر الاستعلام المصرفي الإلكتروني ثانيا:

على أساسها قرارها في إتمام عقد تقديم الخدمات  مصارفتكون المعلومات التي تبني ال في العادة
 .اخليةالمصرفية الإلكتروني مع الشخص الراغب في الاستفادة من تلك الخدمات خارجية ود

 :المصادر الداخلية (1
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وهي  ،عند تقديم الطلب مصرفحات والمعلومات التي يقدمها للويكون ذلك من خلال التصري الزبون: -أ
 .(86، ص 2016)بوخرص،  مصرف.دمة من الجملة من البيانات التي يملؤها في النماذج المق

فيستطيع  ،مع الزبون طويلةخاصة إذا كانت فترة التعامل  السابق مع الزبون: مصرفتعامل ال -ب
 من خلال هذه المدة أن يقرر إذا كان الزبون يتمتع بالأمانة والثقة والسمعة المالية الجيدة مصرفال

 (.86، ص 2016)بوخرص، 

 .إلا أن هذه المعلومات متغيرة لأن الوضع المالي بالعادة لا يتسم بالاستقرار التام

 :المصادر الخارجية (2

ام أو ق مصارفلزبون يتعامل مع العديد من الخصوصاً إذا كان ا مصارفة بين الالمعلومات المتبادل-أ
وبهذا الخصوص تثور  .(282، ص 2007)الغصوب،  إلى آخر مصرفبنقل معاملاته المصرفية من 

المدلي بالمعلومات  مصرفعلى ال مسؤوليةالذي قد يرتب  الأمرالحفاظ على السر المصرفي وهو مسألة 
قد عالجت هذا  2002 لسنة 2( من قانون المصارف رقم 26) المادةن ألا إ ،الاخرى  مصارفلل

الحاليين والسابقين والموظفين بجميع درجاتهم في  الإدارةمجلس  أعضاءعلى " الموضوع فقد ورد:
لجميع المعلومات والمستندات التي تعود لعملاء  التامة السريةفي فلسطين الحفاظ على  العاملةالمصارف 
معلومات  أية إفشاءمنهم  لأيمن خلال عملهم في المصرف ولا يجوز  إليهموالتي تصل  ،المصارف

 طلاع:طلاع عليها ما لم يكن هذا الاالسماح للغير بالا أوو داخلها أخارج فلسطين  جهة لأي

  .العميل خطياً  بموافقة-أ

 .ي فلسطينيقضائحكم  ب بموجب

عن معلومات  الإفصاح-وتتمثل بما يلي ....ث أعلاه واردةال السريةمن متطلبات  التاليةتستثنى الحالات 
منح التسهيلات وفقاً لمتطلبات  سلامةلتحديد  الضروريةتتعلق بالعميل بقصد التعرف على البيانات 

  .النقد سلطةتشرف عليها  أوتديرها  أخرى  أنظمة ةيأو  الائتمانيةمكتب المعلومات 

 العلاقةضمان الودائع والمؤسسات ذات  لمؤسسةميل عن المعلومات التي تتعلق بالع الإفصاح-ج

 (16-15(,ص8/2009تعليمات سلطة النقد رقم))النقد  سلطةبمهامها وفقا لتعليمات تصدرها  والمرتبطة

 :أعلاهمن قانون المصارف الفلسطيني المذكور  43 المادةكما ورد في نص 

ولتبادل المصارف للمعلومات  ،ات للمصارفالحساب لسرية المنظمةوالتعليمات  الأنظمةالنقد  سلطةتضع 
ويضمن توافر  ،لهم بما يكفل سريتها الممنوحة المقررةالعملاء والتسهيلات  بمديونية المتعلقةوالبيانات 
 المصرفي. الائتمانمنح  لسلامة اللازمةالبيانات 

 

  في الإلكترونيالمصر  بالاستعلام عن الإخلال مصرفلل المدنية تطبيقات المسؤولية: الفرع الثاني
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 بالاستعلام لالتزامهعدم تنفيذه  الأولىالمصرفي صورتين  بالاستعلامبالتزامه  مصرفال خلاليتخذ 

 :المصرفي بالاستعلاملتزام التنفيذ السيء للإ ةوالثاني ،المصرفي

  :لكترونيالمصرفي الإ بالاستعلام لالتزامه مصرفولا: عدم تنفيذ الأ 

تبعياً  أوصلياً ألتزام لتزام سواء كان هذا الاالشخصي في عدم تنفيذ الا مصرفال خطأهي  الصورةوهذه 
خصي وهو ما يرتب التعويض الش (،42، ص 2009)الصمادي،  جزئياً  أوكان عدم التنفيذ كلياً  أو

 .(183، ص 2006ة )مسقاوي، للمتضرر وفقاً للقواعد العام

عقد تقديم الخدمات  إبرامؤثر في قراره من المصرفي ي بالاستعلام الالتزام مصرفعدم تنفيذ ال إن 
 :مع الشخص المتقدم بالطلب وفق ما يلي الإلكترونية المصرفية

قد قبل  مصرفحيث يكون ال: الإلكترونية المصرفية الخدمةعقد تقديم  إبرام مصرفقبول ال -
ا لا وهن ،من طرفه بعد المفاوضات التي جرت بينهما المطلوبةالتعاقد ومنح الزبون الخدمات 

بالقدر المؤدي  إلا ،بالاستعلام بالالتزام إخلاله أساسعلى  مصرفال مسؤولية إثارةيمكن للزبون 
 نأتبين  فإذا ،مراعاتها مصرفمن ال المطلوبةوالحذر  الحيطةبباقي عناصر  الإخلاللهذا 

لبياً على س أثراً وهذا ما سبب  ،في المرحله السابقه للتعاقد بالاستعلاملم ينفذ التزامه  مصرفال
 بالالتزام إخلالهعن  ناتجة عقدية مسؤوليةتكون  مصرفال مسؤولية فإن الالتزاماتتنفيذ باقي 

 . بالاستعلام

وهذا ما  الإخلالتجاه الزبون المتضرر من هذا  شخصيةً  مسؤوليةً مسؤولًا  مصرفوهنا يكون ال
ق على زيادة دعمه للزبون الذي واف مصرفاء في قرارها اقرار مسؤولية الج) فرساي محكمةقضت به 

بصورة مضخمة دون التأكد من وضعه المستجد و دون النظر لحساباته التي لم تقفل بتاريخ منح 
عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات  الاعتماد.انظر نعيم,مغبغب,مبدأ

 (207,ص2009,بيروت,منشورات الحلبي الحقوقية,1ط,واستثناءاته
حره  مصرفال إرادةن أي أرضائيه  أنهافي العقود  الأصل: ديةتعاق علاقةرفض طلب ربط  حالة -

، ص 2012)العتيبي،  عن هذا الرفض مصرفلل مسؤوليةولا  العامة الأحكامفي التعاقد وفق 
 مساهمةلا الرجوع عليه بقدر إ مصرفال غير المتضرر من رفض أماملذلك لا يبقى ،  (520

 حقه في رفض التعاقد استعمالتعسفه في  في تحقيق بالاستعلامتزامه الب مصرفال إخلال
 .(184 – 183، 2006)مسقاوي، 

تجاه غير المتضرر من  تقصيرية مسؤوليةنها أستعلام لافي ا مصرفال مسؤوليةلذا نجد تطبيقاً على  
 إذالا إ المسؤوليةالدفع بعدم  مصرفولا يمكن لل ،ستعلامبالا بالالتزام الإخلالقرار الرفض الناتج عن 
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قانون  من 6 رقم المادةوهو ما ورد في  ،( 1 –)ب  مكرر 55انظر المادة  ) جنبياالسبب  نأ أثبت
  .  (402، ص 2017)أمين،  1947 لسنة 5 المعدل رقم المدنيةالمخالفات 

ستعلام المصرفي للا مصرفكان تنفيذ ال إذالكتروني: المصرفي الإ بالاستعلاملتزام التنفيذ السيء للا :ثانيا
 : التاليةويتحقق ذلك بالحالات  المدنية للمساءلةيكون معرضاً  فإنهسيئاً  أومعيباً 

ببذل  التزامهو  بالاستعلام مصرفالتزام ال إن :الاستعلامفي  اللازمة العناية مصرفعدم بذل ال (1
 الخطأذلك يكوّن ركن  فإن اللازمة العنايةببذل  مصرفذا لم يقم الإف ،نتيجةوليس بتحقيق  عناية

يكون  أن مصرفمن قبل ال اللازمة العنايةعلى عدم بذل  الأمثلةومن  ،قيام مسؤوليته ىإلويؤدي 
 نتيجة مصرفعلى ال شخصية مسؤوليةوهو ما يرتب  ،في المعلومات المستعلم عنها خطأهناك 

 للحصول على المعلومات والتحقق منها اللازمة العنايةدون بذل  خاطئةعلى معلومات  اعتماده
 (.402ص ، 2017أمين، )

 أمامالمراسل نكون  مصرففي اختيار ال الأصلي مصرفمن ال اللازمة العنايةثبت عدم بذل  إذاما أ

ن ينفي أ الأصلي مصرفويمكن لل ،عن فعل الشخص لا عن فعل الغير مصرفلل العقدية المسؤولية
استئناف  محكمة دتهأكوهو ما  ) المراسل مصرففي اختيار ال اللازمة العنايةقدم  أنهذا ثبت إمسؤوليته 

قدمها له  مغلوطةالشعبي الذي نقل الى زبونه معلومات   مصرفال مسؤوليةكلمار حيث قالت بعدم 
 ملائمةالشعبي (غير مكلف بعمل تحقيق حول  مصرفال) أنهحيث  الخارجية للتجارةالفرنسي  مصرفال

 404امين ,مرجع سابق ,ص مراسلا سيئا .راجع خالص, نافع مصرفاالمشروع المستعلم عنه ولم يختار 

). 

 مصرففيقوم ال بالاستعلام مصرفيقوم ال بأنوالزبون  الأصلي مصرفتفاق مسبق بين الاوجد  إذاما أ
 مصرفكانت المعلومات التي تلقاها ال فإذا ،مراسل مصرفب الاستعانةبتنفيذ التزامه عن طريق  الأصلي
الشرط المتفق  إثباتلا إفما على المتضرر  ،ضرراً للزبون المتعاقد الخطأوسبب هذا  خاطئة الأصلي

 (.402، ص 2017)أمين،  الأصلي مصرفلل شخصيةغير ال العقدية المسؤوليةعليه لقيام 

 مصرفما قام ال فإذا ،بتنفيذ التزامه فيكون غير مسؤول عن الضرر مصرفما قام ال إذاوفي حال 
مما سبب  أخطأالمراسل  مصرفولكن ال، صحيحة بطريقةالمراسل  مصرفال باختيار بالاستعلام الأصلي

 . عن خطئه الشخصي تقصيرية مسؤوليةالمراسل مسؤولًا  مصرفضرراً للزبون فيكون ال

 مصرفال خطأعن  شخصيةغير ال مصرفال مسؤوليةنجمل شروط قيام  أنتلخيصا لما سبق يمكن 
 : المراسل فيما يلي

  .زبونهو  مصرفتعهد مفروض بموجب العقد بين اليكون هناك  أن -

  .دقيقةوبيانات  محددةقد طلب معلومات  مصرفيكون ال أن -
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 الأصلي مصرفمرتبط بال الأصلي مصرفاختياره ال أحسنالمراسل والذي  مصرفلا يكون ال أن -

 .قانونية رابطةي أب

 : مصرفلل العامةخلال بالواجبات لى الإإالمؤدي  بالاستعلاملتزام في تنفيذ الا الخطأ (2

 :بواجب حفظ السر المصرفي والالتزامخل في شؤون العميل عدم التد مبدأوهو 

نشاط زبونه  مراقبةليس له  مصرفال بأن المبدأعدم التدخل في شؤون العميل: يعني هذا  مبدأ مخالفة-أ
وفي  ،عند تنفيذ طلباته فهو ملزم تجاه زبائنه أسبابو أولا يطلب من الزبون مبررات  ،لمنع الضرر

في  أساسيةيجري تغييرات  أنستعلام ويطلب من زبونه حدود الا مصرفها الالتي يتجاوز في اللحظة
التعاقد معه  مصرفحتى يقبل ال بالموافقةحتى يقبل التعاقد معه ويقوم العميل  ،لمشاريعه إدارته أسلوب
 الضرر الذي يحدث هنا يكون  فإن الحالةففي هذه  ،استقلاليتها فقدتو   ألغيتالعميل قد  إرادة فإنوبذلك 
 تجاه المتضرر التقصيرية والمسؤوليةتجاه الزبون  العقدية المسؤوليةمما يرتب عليه  مصرفال خطأ نتيجة

 (.407، ص 2017)أمين، 

 بإفشاء مصرفقام ال إذا: الاستعلام نتيجةواجب حفظ السر المصرفي  الذي تحصل عليه  مخالفة -ب

يكون للمتضرر  ،سابق لزبون في ضرر  الإفشاءوتسبب هذا  ،عنهامعلومات عن العملاء المستعلم 
 عدمتجاه  مصرفللفعل الشخصي لل التقصيرية المسؤولية أساسالمفشي على  مصرفال مساءلة

 .تجاه زبونه وهو ما سوف نناقشه لاحقا عقديةال مسؤوليةال

هنا الشروط  مصرفال مسؤوليةويشترط حتى تقوم  :شياءعن فعل الأ التقصيرية مصرفال مسؤولية( 3
 :يةالتال

  .مصرفتابع لل إلكترونيو جهاز أو الزبون بسبب نظام أضرر يصيب الغير  -

،  (97، ص 2006)فاضلي،  مصرفال حراسةيكون الشيء الذي حصل الضرر بسببه تحت  أن -
، ص 2009)الصمادي،  ستعماله وتوجيهه وصيانته والمحافظه عليهااتحت رقابته وتمكنه من  أي
دخال بيانات خاطئه إو  المخزنةوتزوير الوثائق  مصرفعلومات الم لأنظمةقتحام اكأن يحصل  ،(82

 مسؤوليةقيام  إلىكلها تؤدي  ،المخزنةفيروسات تؤدي الى ضياع المعلومات  الأجهزةوكأن يصيب 

 .المهنةتحمل مخاطر  فكرة أساسعلى  الشخصيةغير  التقصيرية مصرفال

الضرر  إثباتلا إفترض ما على المتضرر لكتروني هو خطأ مالنظام الإ استخداموالخطأ الناتج عن 
جنبي سواء بفعل ثبات السبب الأإلا بإينفي مسؤوليته  أن مصرفولا يمكن لل ،بينهما السببية والعلاقة

 . القاهرة القوة نتيجة أوفعل الغير  أوالمضرور 
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على هذه  ليةالفع السيطرةنه لا يمكن أينفي مسؤوليته بالقول  أن مصرفيمكن لل أنه الباحثة رأيولكن 
عن  مصرفال مسؤوليةوهنا لا تنطبق  ،وتضيع الحقوق  الحراسةوبذلك ينفي عنصر  ،والأجهزة الأنظمة

 العامةالقواعد  أن ةالباحث ترى لذلك  ،الآليةوالبرامج والصرافات  الأنظمةالضرر الناتج عن الخلل في 

 .لا تكفي لاحتواء مثل هذا الضرر للمسؤولية

حراسة الأشياء و الضرر المفروض يقوم على مبدأ المسؤولية المدنية الموضوعية، إن الرابط بين عنصر  
حيث يُعد الشخص الحارس مسؤولًا عن الأضرار التي تترتب على الأشياء التي تقع تحت سيطرته أو 

الحارس يكون مسؤولًا عن الأضرار بغض النظر عن توفر الخطأ الشخصي، لأن المسؤولية  .حراسته
 بتأثير الأشياء التي تحت الحراسة، بما في ذلك الضرر المفروض نتيجة لهذه الأشياء تكون مرتبطة

 :الإلكتروني بالالتزام بالإعلام عن إخلاله ةالمدني مصرفال مسؤولية: المطلب الثاني

زادت العقود  التعاقدية العلاقة أطرافبين   زادت الثقةفكلما  ،الثقة أساستقوم على  ةالتجاري الحياةن إ 
تزداد  الإلكترونية المصرفيةوفي عقد تقديم الخدمات ، الإلكترونية التجاريةفي التعاملات  وخاصة المبرمة
لوجود  بالإضافة ،ماليةشكل التعاقد فيه وتعلقه بمصالح  لخصوصيةبشكل ملحوظ  بالإعلامالالتزام  أهمية

الالتزام  فإنلذلك  ،الزبون() الآخرالطرف  مواجهةفي  القوةيحتل مركز  مصرفطرف محترف وهو ال
تجاه المتضرر  مسؤولية أمامقصر في تنفيذه يكون  أو مصرفبه ال أخل إذايكون واجباً قانونياً  بالإعلام

 . رهغي أوسواء كان زبوناً 

 أماالمصرفي الإلكتروني  بالإعلامول طرحنا فيه مفهوم الالتزام لى فرعين الأإ المطلبقد قسمنا هذا 

 . وحدوده المصرفي الإلكتروني بالإعلامشروط الالتزام الثاني بعنوان 

 :الإلكتروني  لتزام بالإعلاممفهوم الإ  :الفرع الأول

)خالد،  لتزام بعدم التكافؤ بين طرفي العقد من حيث العلم بعناصر العقد وظروفهيجد مفهوم هذا الا 
بالعقد حتى  المتعلقة المعلومات بكافةتزويد الزبون  مصرفويقع على عاتق ال (،240، ص 2006

 .النيةوحسن  والشفافيةمن الوضوح  أساسويبنى العقد على  ،كاملة ةيكون على دراي

  :لكترونيعلام الإ بالإ بالالتزامالتعريف  :ولاً أ 

حد أالتزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام  بأنهقد عرفه البعض : بالإعلاملتزام التعريف الفقهي بالا (1
رضاه سليماً كاملًا  لإيجاد اللازمةعند تكوين العقد البيانات  الآخرقدم للمتعاقد ي بأنالمتعاقدين 

قد ترجع الى  معينةوذلك بسبب ظروف واعتبارات  ،تفصيلات هذا العقد بكافةمتنوراً على علم 
يجعل من المستحيل  آخرعتبار ا  أي أومحله  طبيعة أوالمتعاقدين  أحد أو صفةهذا العقد  طبيعة
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الذي يلتزم بناء  الآخرللطرف  ةمشروع ثقةو يحتم عليه منح أ ،معينةيلم ببيانات  أنما حدهأعلى 
 .( 273، ص 2013)أحمد،  بالبيانات بالإدلاءلتزام اعلى جميع هذه الاعتبارات ب

يكون في جميع  بالإعلام الالتزام أنالتعاقد في حين  مرحلةقبل  الإعلامهذا التعريف على  اقتصروقد 
 . قدمراحل الع

 ،حجامه على التعاقداو أقدامه إوالمؤثره في  الهامةالمتعاقد بالمعلومات  إحاطة :أنهورد  آخروفي تعريف 
 المتعلقة الجوهريةلكتروني بمقتضاه يبصر المستهلك بالمعلومات فهو التزام يقع على عاتق المهني الإ

 أوتمام التعاقد إبناء عليها قراره بوالتي يتخذ المستهلك  خدمةو أ سلعةسواء كان محل العقد  ،بالعقد

 .(27، ص 2012)خالد،  الحرة إرادتهعنه بناء على  الإحجام

 :في القانون  بالإعلام بالالتزامالتعريف  (2

الفقرة (3)لم يرد تعريف خاص للإلتزام بالإعلام المصرفي و إنما تمت الإشارة إليه فقد ورد في المادة  
-يتمتع المستهلك بالحقوق التالية2005:(لسنة  21رقم السادسة من قانون حماية المستهلك 

الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة :....6
كما نصت سلطة النقد  ),حقه بالإختيار الحر و الواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق 

على ضرورة التزام المصارف العاملة في فلسطين بنشر  2010لسنة  4 الفلسطينية في تعليماتها رقم
لتعزيز الوعي المصرفي في للجمهور، وضرورة تعريف المتعاملين مع هذه المصارف  التوعية اللازمة

والمفاهيم المصرفية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد دليل توعوي للجمهور يتضمن مزايا التعامل  لحقوقهم
علامه بالتجاوزات للتشريعات والأنظمة والتعليمات السارية التي قد تفقده الحق بممارسة مع المصرف وإ 

النشاط المالي والمصرفي، وضرورة تعريف الجمهور وإعلامه بنشاط المصرف وخدماته ومنتجاته وتشجيع 
كيفية  لبيانالعملاء إلى تقديم الاقتراحات حول الخدمات المقدمة إليه تحسينها ونشر التوعية اللازم؛ة 

التوعية  تجنب المستهلكين لعمليات الاحتيال والغش والتزوير، واشترطت التعليمات ضرورة نشر هذه
اللازمة على الموقع الإلكتروني لكل مصرف بشكل يشمل أنواع الخدمات المقدمة وأسعارها وشروطها 

 29).، ص 2020ماس، (
 

  :القانوني وأساسهلكتروني الإ  بالإعلام للالتزام القانونية الطبيعة :ثانياً 

 ،العقد أطراففي العلم بين  المساواة ضمانات تحقيق  أهممن  الإلكترونيعلام في العقد لتزام بالإالا إن
في عقد تقديم المعلومات  بالإعلام بالالتزامفقد فرض القانون على المدين  الأطراف إرادة سلامة ولأجل

 . النيةحسن  لمبدأتطبيقا 

 : بالإعلام لتزامللإ نيةالقانو  الطبيعة (1
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 : تجاهاتا عدةهناك 

 مسؤوليةلتزام يرتب خلال بهذا الاالإ أنتجاه هذا الإ أصحابحيث يقول  :التزام عقدي بالإعلاملتزام الا -أ

على  أثره  ارتدلكن  ،العقد انعقادحدث قبل  الخطأ لأنالعقد  إبرامعلى  السابقة الأخطاءتشمل  عقدية
صلًا وهذا أعدم تقديم البيانات  أو صحيحةلبيانات  مصرفعدم تقديم النتج عن  طأالخوهذا  ،العقد نفسه

من شروط قيام  لأنتجاه هذا الا انتقدوقد (، 274، ص 2012)خالد،  العقد انعقادما سبب ضرراً عند 
هو علام لتزام بالإالا بأنوجود عقد صحيح والقول  الالتزامات بأحدبسبب حدوث خلل ؛ العقدية المسؤولية

 الأساسية العامةحتى لو كان العقد لم يبرم بعد هو ما يخالف القواعد  ؛عقدية مسؤولية ويرتبالتزام عقدي 

 .العقدية للمسؤولية

حيث  ،هذا الالتزام غير عقدي أنتجاه هذا الا أصحابفيرى  :التزام غير عقدي بالإعلاملتزام الا -ب
 مسؤوليةلتزام يرتب بهذا الا الإخلال وأن ،العقد برامإنه التزام مستقل عن العقد يجب الوفاء به قبل أ

 أغفلنه أتجاه لنقد الذي وجه لهذا الإا ،(274، ص 2012)خالد،  نشأ دون وجود عقد لأنه تقصيرية

 أماميكون هناك عقد صحيح وبالتالي لا نكون هنا  أنهحيث  ،تنفيذ العقد مرحلة أثناء بالإعلاملتزام الا

  .العقدية المسؤوليةلتزام يرتب بهذا الا الإخلالبالتالي و  التقصيرية المسؤولية

حيث  ،هذا الالتزام طبيعةبسبب  أنههذا الاتجاه  أصحابويرى  :العنايةالتزام ببذل  بالإعلاملتزام الا -ج
 إعلامهويتحرى في  ،محل العقد حقيقةالبيانات حول  بكافةيعد تقديم ما يلزم المدين بتزويد الدائن  أنه

وفي المقابل لا يجبر الدائن على  ،ولا يضمن تحقيقها النتيجةيكون ملزماً بتحقيق  أنيانات دون هذه الب
المدين بعدم  خطأ إثباتبالضرر هو  إصابتهفعله عند  نوما يستطيع الدائ ،له المقدمةتباع البيانات ا

 .(203، ص 1999)مبروك،  التنفيذ حتى تتقرر مسؤوليته

أنصار حيث يرى  ،السابق الاتجاه أنصارهذا النقيض من  :نتيجةام بتحقيق التز  بالإعلاملتزام الا -د
 ؛المدين مواجهةالمستهلك الدائن وحمايته في  سلامةضمان  لأجللتزام القانون قرر هذا الا أنتجاه الا هذا

ائن ما لحقه يثبت الد أنعلى المدين  المسؤوليةوبالتالي يكفي لقيام  ،والفنية الإقتصادية المدينة لقوةنظراً 
الدليل  بالإعلامقام بتنفيذ التزامه  أنه إثباتعليه  المسؤوليةيتخلص المدين من  أنجل أومن  ،من ضرر

 .(27، ص 2014)خديجي،  النتيجةدون تحقق  حالجنبي أعلى وجود سبب 

لمطلوب ا بأنالاتجاه الفقهي الحديث قال  إن: بالإعلاملتزام الا طبيعةالحديث في تحديد  الاتجاه -ـه 
التزام  بأنهلا يمكن القول  و،علامبالإ بالالتزام الأخرى لتزامات من المهن كالتزام مستقل عن غيره من الا

 بأعمالن المهني يقوم لأ؛  نتيجةوتحقيق  العناية التزام ببذلالتزام بين  إنما نتيجةتحقيق  أو عنايةببذل 

 (.288، ص 2013ش، )قروا النتيجةوتحقيق  العنايةتختلف طبيعتها بين بذل 

 المصرفيةفي عقد تقديم الخدمات  بالإعلام الالتزام أن إلىومن خلال ما عرضناه سابقا نخلص بالقول 

 وطبيعة ،نتيجةبتحقيق  والالتزام العنايةلتزام ببذل يتراوح بين الا خاصة ةهو التزام ذو طبيع :الإلكترونية

 . وجد إنتفاق بين طرفي العقد لما ينص عليه الا ضافةبالإلتزام لتزام تتحدد وفق ما يتضمنه الاهذا الا
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  :بالإعلام لتزاملل القانوني  الأساس (2

 :على النحو التالي بالإعلاملتزام الا أساسلبحث  فقهية اتجاهات عدةسوف نستعرض 

 اللحظةالعقد منذ  أطرافيفرض على  مبدأهو  النيةحسن  أن أصحابهيرى  مبدأوهو  :النيةحسن  مبدأ -أ

بالعقد  المتعلقةبعضهم على المعلومات والبيانات  اطلاعالعقد  أطراففعلى  ،ولى التي تسبق التعاقدالأ
طراف الأ أحد يعتبر ،(193، ص 2016)بوخرص،  وهو الطرف المهني في التعاقد مصرفلذلك على ال
 .الآخرللتعاقد للطرف  اللازمةلم يقم بتقديم المعلومات  إذا المبدأمخلا لهذا 

 الآخرالطرف الذي لا يزود الطرف  بأن المبدأهذا  أنصاريعتبر  :دليس والتعويض عن الضررالت -ب

وهو ما يعني بشكل غير مباشر وجود  ،تدليسياً  أسلوباً  ارتكب قدحول العقد يكون  اللازمةبالمعلومات 
يض عن الضرر بالتعو  آخرلتزام يرتب على عاتق المخل التزاما بهذا الا والإخلال ،التزام قبل التعاقد

ساس ثاني يستند أوالتعويض عن الضرر هو  ،العقد إبطالوهو  الأصليالذي يعتبر جزء تكميلي للجزاء 
 . (.239 – 238، ص 1999)الصادق،  قانوني كأساس بالإعلاملتزام الا إليه

نظام  إلى لتزام مستقل لا يمكن ردههذا الا أن الرأيصحاب هذا أيرى  :التزام مستقل بالإعلام لتزامالإ-ج
)بوخرص،  للقضاء لتحقيق التوازن العقدي ةتقديري سلطة لإعطاءاستقلاله ضروري  وإن ،قانوني  قائم

  (144 -143 ص ،2016

 :وحدوده الإلكتروني شروط الالتزام بالإعلام: لفرع الثانيا

  :الإلكتروني بالإعلام الالتزاموثانياً حدود  ،لاً أو  الإلكتروني بالإعلاملتزام شروط الا إلىيقسم هذا الفرع 

 :الإلكتروني بالإعلام الالتزامولا: شروط أ

 : على شرطين الإلكتروني بالإعلام الالتزاميقوم  

لم يرتبط  إذاوقد يكون الدائن شخصاً من الغير  ،جهل الدائن بالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد  (1
في الغالب  الحالةمثل هذه  ،تعاقدية قةعلازبوناً تجمعه مع الغير  أو مصرفمع ال تعاقدية بعلاقة

 لإبرام اللازمةعلم المتعاقد بالمعلومات  استحالةويقصد هنا  ،نترنتالإ شبكةتحصل في التعاقد عبر 

)الدهان،  بالعقد المتعلقةفصاح عن كل المعلومات وهو ما يلقي على المدين التزاماً بالإ ،العقد
 الشخص العادي معيارالدائن بجهله  ويعتمد في دفع ،(8-7والساعدي، د ت ، ص 

 .( 22،ص2012التميمي)

النقد فقامت  لسلطةترك تنظيمها  وإنما، بالإعلام مصارفالتزام ال لمسألةلم يتطرق المشرع الفلسطيني 
المصارف على رفع مستويات  وحث ،المصرفية الثقافة لنشر مصارفرسال توجيهات للإالنقد ب سلطة

 وسهلة واضحةمما يوفر معلومات  ،للزبائن المقدمة المصرفيةخدماتها بخصوص  والشفافية الإفصاح

من خدمات  مصرفالبناءً على ما يقدمه  مصارفختيار ما يناسبه من االفهم تمكن المواطن من 
وتثقيف المواطنين فيما  توعيةعلاقات الجمهور تشرف على  دائرةسم إب دائرة استحداثفتم  ،وتسهيلات
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 ،العملاء شكاوى  بمتابعة ختصاصهاا إلى بالإضافة ،م في التعامل مع المصارفيخص حقوقهم وواجباته
 2011النقد عام  سلطةوقد قامت  ،بموجب كتاب رسمي الشكاوى بالرد على  المصارف ألزمتحيث 
لتقديم  ؛الإقراضالعملاء المتعاملين مع الجهاز المصرفي ومؤسسات  لاستقبال مخصصة قاعة بإنشاء

 .وغيرها ةالراجع والشيكات السنويةمن تقاريرهم  نسخةت منها حصول العملاء على من الخدما مجموعة

عن  المسؤوليةبالمعلومات لا يكفي لقيام  نجهل الدائ إن: العقديةالمدين بالمعلومات  مصرفعلم ال  (2
 هناك واجب على المدين بالتحري عن المعلومات بأنهن البعض يقول إبل  ،بالإعلاملتزام بالا الإخلال
مكان كان بالإ أنهمو أالمدين بهذه المعلومات  معرفة إثبات عبءويقع  ،بالتعاقد الخاصة اللازمة

،  الدهان، والساعدي، د ط) الإثبات طرق  بكافة نعلى عاتق الدائ اللازمة العنايةبذل  إذاالعلم بها 
 .(8ص 

نقد من تعليمات يمكن تقسيم ال سلطةوفق ما وجهته  :بالإعلاملتزام بالا  المشمولةالمعلومات  :ثانياً 
 :ما يلي إلى بالإعلاملتزام بالا المشمولةالمعلومات 

 :الإلزاميةالمتطلبات -

العام الذي  الإفصاح مبدأبما يتوافق مع  بدقة وإدارتهفي المصرف  الإدارةفصاح عن مجلس الإ (1
 . 2 لاتفاق بازل الثالثة الدعامةنصت عليه 

والتي حددها القانون بما يضمن وصولها الى جميع  ،لأهميةاعن جميع المعلومات ذات  الإفصاح  (2
فصاح عنها على القرارات الإ أوخفائها إويقصد بها تلك المعلومات التي يؤثر  ،المعنية الأطراف

 : وأهمها الماليةالقوائم  مستخدموالتي يتخذها 

 .بالمخاطر المرجحة الأصولالمال  رأس كفاية -أ

 .وغيرها السيولةومخاطر السوق ومخاطر  الائتمانعن مخاطر النوعي والكمي  الإفصاح -ب 

 .والاندماجبما يشمل البيع  المستقبليةالخطط  -ت

 .الإدارةالعمل وهيكل  بيئة-ث

 .حيث تكون بشكل نصف سنوي  الإفصاح ةدوري (3

 :الإضافية الإرشاداتفصاح بما يضمن وصولها للمواطنين وسائل الإ (4

  .ومنتشرة متاحةو  مستمرة الإفصاح عمليةتكون  أن -

ذوي  والأطرافللمصرف معلومات تمكن المستثمرين والمودعين  السنويةتشمل التقارير  أن  -
  .المصرف أوضاعجيّد على  اطلاعيكون لديهم  أنمن  المصلحة
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 32، ص 2015)سلطة النقد،  من قبله الحوكمةيوضح مدى تطبيق مبادئ  أنعلى كل مصرف  -
– 34). 

 الأعمالبخصوص  2010 لسنة 9القرار بقانون رقم  فإنالفلسطيني  بالشأنلما يتعلق  بالنسبة أما

لم يتطرق الى موضوع حسابات  أنه إلا،  13 المادةالمرخص بها للعمل في القطاع المصرفي في 
ترك  وإنما ،بين المصرف والعميل التعاقدية العمليةولم ينظم  ،تجاههم مصرفال مسؤولية أوالعملاء 
 والأنظمةالتعليمات  بإصدارالنقد التي قامت  سلطة إلى المصرفية التعاقدية والعلاقة ةالتنظيمي العملية

 مصارف.مور تركتها للنظام الداخلي للوباقي الأ أساسيةكقواعد 

 إلى بالاستناد بالإعلام الالتزاميقوم  :بالإعلام الالتزامالتي تساهم في تحديد نطاق  الإعتبارات (2

 : يه الاعتباراتمن  مجموعة

يعلم الدائن  أن مصرففلا يطلب من ال بالاستعلاميبادر  أنيجب على الدائن : بالاستعلامالدائن  التزام-أ
فلا يعلم  ،ضروريةما لم يقم الدائن بطلب المعلومات التي يجدها  ،فيما يخص العقد وكبيرة صغيرةبكل 

نعقاد العقد ويعد تقصير ا لإتمامله  بالنسبة وأساسياً وما يعتبره ضروريا  ،بكل ظروف الدائن مصرفال
 (.131، ص 2011)قريص،  همالاً إ  بالاستعلام المبادرةالدائن في 

 مصرفالتي لا يجب على ال الأمورالقائم على واجب عدم التدخل :هناك العديد من  الاعتماد -ب
 بالإعلامعند قيامه بتنفيذ التزامه  مصرفن الأحيث  ،التحقق منها ويعتبر تدخلًا في شؤون العميل

العقد  إبرامالدائن على  إقدام وأسباب دقيقة أمورمن الدائن عن  للاستعلامالمفروض عليه يضطره هذا 
 (.131، ص 2011)قريص،  من فتح الحساب ةكالغاي

 الشخصيةبالتحقق من الظروف  مصرفقيام ال إن بالنصح : الالتزامالقائم على مضمون  الاعتبار-ج

وهذا يعتبر التزاما بالنصح الذي يتقرر بموجب  ،بما يتلائم من هذه الظروفللدائن وتقديم المعلومات 
ن أحيث  ،بالنصح هما التزامان منفصلان والالتزام بالإعلاملتزام الا أن والعميل مصرفتفاق بين الإ

 )قريص، ولكن التمييز بينهما ليس بالسهل ،بين طرفي العقد اتفاققانونيا والثاني يقوم بناء على  الأول
في التنفيذ  الموازنةلتزامات وعليه عتبار باقي الابعين الإ يأخذ مصرفال فإنلذلك (، 132، ص 2011

 .حتى لا يعتبر مقصراً ولا يخرج عن حدوده

لى ضرر يصيب إ الإخلالهذا  أدّى إذا بالإعلامخلاله في تنفيذ التزامه إب مصرفال مسؤوليةتتحقق 
تنفيذاً  الالتزامو تنفيذ أبعدم التنفيذ  إماويكون الخلل  ،أالخط تثبو  حالةمما يوجب التعويض في  ،الزبون 
 .سيئاً 
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في  الملائمةشروط  مصرفلم يراعي ال إذاعلام لتزام بالإمخلًا بالا مصرفال اعتبار إلىالفقه  اتجهوقد  
 .ولكن قدمت في غير وقتها المطلوبةقدم المعلومات  بأنه مصرفال أثبتحتى لو  ،تنفيذ التزامه

في  بالإعلاملتزام لتزامات بالاتقرير المعلومات التي تعتبر ضمن الا مبدأ الملاءمةدخل في موضوع وي 
عن العقد  واضحة فكرةبتقديم معلومات للعميل ليتكون لديه  مصرفما قبل التعاقد حيث يلتزم ال مرحلة

عقد فيكون ملزماً تنفيذ ال مرحلةفي  مصرفالمعلومات التي يلتزم بها ال أو ،(206، ص 2011)رشدي، 
)خليفي،  اللاحق على التعاقد بالإعلاملتزام ويسمى الا ،بتقديم المعلومات التي يجب على العميل معرفتها

 . (206، ص 2011

 ،تقصيرية مسؤولية أمامقبل التعاقد يكون  بالإعلاملتزام بالا أخذ إذا مصرفال أن إلىنشير  أنويجب 
 صعوبةتحديد ذلك يواجه  أنلا إ ،على العميل الأمروينطبق  لتعاقديةا المسؤولية فيواجهبعد التعاقد  أما

العميل الذي قد يجد نفسه مضطراً لرفع  مصلحةيضر  بالإعلام الالتزام تجزئة  لأن النظرية الناحيةمن 
ماً التزا واعتباره بالإعلام الالتزام تجزئةعدم جواز  إلىولكن الفقه ذهب  ،بالتزام واحد الإخلالين على تدعو 

 ،على التعاقد سابقة أخطاءتشمل  العقدية فالمسؤولية ،بغض النظر عن المعلومات الواجب تقديمها ،عقدياً 
 إبرامبعد  إلالم يظهر  أثرهالفعل سابق على التعاقد لكن  لأنيرتد على العقد نفسه  الخطأ تأثيرولكن 

 .(177 – 176، ص 2007)المرسي،  العقد
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بواجب حفظ السر المصرفي  عن الإخلال المدنية مصرفال سؤوليةم: المبحث الثاني
 :الإلكتروني

وكان  ،مصارفال لنشأةفقد كانت المعابد قديماً مهداً  القديمةالعصور  إلىتعود جذور السر المصرفي  
 النشاط المصرفي فإنلذلك  ،الكهنة بواسطةلهه تقوم بنشاطاتها داخل المعبد آعن  عبارةالصيارفة قديماً 

غريق الإ إلىعند السومريين والبابليين وانتقلت  الفكرةهذه  انتشرتوقد  ،يعتبر سراً مقدساً لا يفصح عنه
 ةتساع فكره السريالهذا العصر و  المواكبةوفي العصر الحديث مع التطورات  ،الفينيقيين بواسطةوالرومان 
لتزام يعد فعلًا بهذا الا خلالالإ فأصبح ،وضوحاً  أكثرلتزام هذا الا طبيعة أصبحتبحيث  ،للمصارف

 الدينيةعتبارات فقد كان في العصر الحديث الكتمان في النشاط المصرفي طبيعياً فرضته الا ،جنائياً 

التزاماً قانونياً  اعتبرتهالتشريعات في العصر الحديث  أن إلا ،في العصر الوسيط الأخلاقية والاعتبارات
 .(28 - 27، ص 2004)سعيد،  أخرى حيانا أ ائيةجز  ومسؤوليةحيانا أ مدنية مسؤوليةيرتب 

في العمل  بالسرية الالتزام أهمية ازدادتفي نشاطها  الحديثةلاستعمال التكنولوجيا  مصارفومع اتجاه ال 
مما يجعل معلومات ، خاصة إلكترونيةعملائهم عبر شبكات و  مصارفط العقود بين اللارتبا ؛المصرفي
 :مطلبين قسم هذا المبحث الى لذلك سن ،مصرفمعلوماته التي يزودها لللقرصنة بياناته و  عرضةالعملاء 

  بواجب حفظ السر المصرفي الالتزامول: مضمون الأ

  لتزام بواجب حفظ السر المصرفيبالا الإخلالالثاني :

 :بواجب حفظ السر المصرفي الإلكتروني مضمون الالتزام : المطلب الأول

والفرع الثاني ، التي يقوم عليها والاعتباراتسنتحدث عن مفهومه  ولالأفرعين  إلىسنقسم هذا المطلب  
  .مصادره في القانون الفلسطيني

 :مفهوم واجب حفظ السر المصرفي  الإلكتروني: الفرع الأول

 :لكترونيولا :التعريف في واجب حفظ السر المصرفي الإ أ

التي تكتم  الأمورفالسر من  ،خرينالآويسره في نفسه ويخفيه عن  الإنسانهو ما يكتمه : ةالسر لغ -
 ،الأضدادوهو من  ،وأظهرهكتمه  أيالشيء  وأسر ،به أسررتوالسر ما  أسرارخفيت والجمع أوالسر ما 

فهو كل خبر يقتصر العلم به على عدد محدد  ،فضىأ أيحديثاُ  إليه وأسر أعلنته وسريرتهسررته كتمته 
 مستأمناً خر و هي ما يفضي به الشخص لآأ ةن مكتومن تكو أمقرر لها  ةوهو كل معلوم ،الأشخاصمن 

 . ( 382)ابن منظور، د ت، ص  إفشائهعلى عدم  إياه
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 صفةالسر  هناك العديد من التعريفات في الفقه بهذا الخصوص نذكر منها:: اصطلاحاً السر المهني 

و المركز أقف تتصل بهذا المو  رابطةوجود  إلىمما يؤدي  ،عمل أوو خبر أو مركز أتخلع على موقف 
، ص 2008)علي،  ذاعتهإلتزام بعدم لمن يقع عليه الا وبالنسبةلمن حق العلم به  بالنسبةو الخبر أ

1179) . 

القاضي وهذه العناصر  بهايبرز هذا التعريف العناصر القانونيه والفنيه لمحل السر المهني التي يسترشد 
 .لتزام بالسّر المهنيالا رافوأطالتي يطّلع عليها المهني  (ةهي محل السر )الواقع

لى صاحب إللوقائع التي يعهد بها العميل  بالنسبة إلالتزام بالسر لا يقوم نه: الاأورد  آخروفي تعريف 
بالكتمان تعد الطابع المميز لتحديد الوقائع محل السر، ويترتب  المتعلقة التوصيةن أو  ،الوظيفة أو المهنة

 ةالى الخصوصي إرادتهاتجهت  فإذا ،الشأنصاحب  رغبةتوقف على السر ت معرفةفي  العبرة أنعلى ذلك 
، 2003)عادل،  ضمنية أو صريحة الإرادةتكون هذه  أن، ويستوي في السرية صفةكانت لتلك الوقائع 

 .(16ص 

ن الوقائع التي يطلع عليها أن يعهد صاحبها بها الى المؤتمن عليه، بل أمحل السر  لاعتبارلا يشترط 
تلك التي يستشفها عن زبونه عند مباشرته لشؤون عمله وهو  أو ،لتزام من غير صاحب السرالدائم بالا

 على التعريف السابق. أخذما 

المقصود بواجب حفظ السر المصرفي: بسبب سكوت التشريعات عن تعريف السر المصرفي فقد  -
 نذكر منها: الفقهيةتعددت التعريفات 

 الأعمالخرين بحفظ السر فيما يتعلق بجميع الآ الأشخاص وموظفيه وبعض ومدرائه مصرفالتزام ال ●

من مثل هذه  المعرفةخرى ونطاق ومدى طراف الأوبعض الأ ،مصرفلزبائن ال الشخصية والشؤون 
 .(20، ص 2004)سعيد،  العمل مباشرةخلال  المكتسبة الأمور

 ،كتمانه ةً صراح بحسب الظروف المحيطه به سراً ولو لم يطلب العميل أويكون بطبيعته  أمركل  ●
سواء بطريق  ،وظيفته ومهنته مباشرة أثناء أوبسبب  مصرفلى الإ السرن يصل أكتفى ابل 

، 2003)قايد،  الشخصيةو أ المصرفيةسواء تعلق بالمعاملات  ،الفنية الخبرةبطريق  أو الاستنباط
 .(1687ص 

 :ونيلكتر بواجب حفظ السر المصرفي الإ  للالتزام القانونية الطبيعةثانيا: 

 ،مطلقة طبيعةواجب حفظ السر المصرفي ذو  أنترى  الأولىظهرت في الفقه بهذا الخصوص نظريتين 
 .الاستثناءاتالتزام نسبي يوجد به بعض  بأنهترى  والثانية

 :الإلكترونيالمطلق بواجب حفظ السر المصرفي   الالتزام نظرية (1

بالسر التزاماً  الالتزامعتبار ا  إلى اتجهترنسا و فأالمشرع سواء في مصر  نية أن النظريةهذه  أنصاريرى 
 أيولا يرد عليه  ،يشمل جميع المعلومات التي حصل عليها المهني من الزبون بسبب وظيفته ،مطلقاً 
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، ص 2003)عادل،  ظرف من الظروف أيالتحلل من التزامه تحت  مصرفولا يجوز لل استثناءات
31) 
 (:31، ص 2003عادل، ) النظريةهذه  أصحابجج ح

لتزام في يسمح بتغليب هذا الا الاستثناءاتوورود  ،للسر المهني حمايةالمطلق يشكل  الالتزام إن -
 .العامةو المصالح أ الفرديةمع المصالح  تعارضهحال 

حيث  ،يصعب تحديد السلوك الواجب اتباعه معقدةالملتزم الوقوع في حالات  النظريةتجنب هذه  -
 و شرط.أيد دون ق بالسريةالى الدفع  يلجأ 

تعارضت  إذا خاصة ،بالصعوبةبشكل مطلق يتسم  إعمالها أن إلا النظريةالقضاء الفرنسي لهذه  تأييدرغم 
 العامة المصلحة حماية لأن ،مام القضاء الجزائيأعلى الجرائم  ةمثل الشهاد العامة المصلحة حمايةمع 

 .الشخصية المصلحة حمايةسمى من أ

 :الإلكترونيب حفظ السر المصرفي  لتزام النسبي بواجالا ريةنظ

 المصلحة حمايةالمشرع في  رغبةالسر المصرفي هو  حماية أساس أن  النظريةهذه  أصحابيرى 

 واعتبارالمساس بالشرف  إلى إفشاؤهبحفظ السر المهني والذي يؤدي  الالتزامللزبون من خلال  الخاصة
 الزبون.

 (:37 - 35، ص 2003عادل، ) ليةالتاالحجج  إلى النظريةهذه  أنصار استندوقد 

 إذاالزبون ويكون ذلك  بمصلحةتضر  أنلتزام بالسر بشكل مطلق من الممكن الا بنظرية الأخذ إن -
 السر المهني. إفشاءيتم  أنتطلبت مصلحته 

على الأ الفردية أو العامة والمصلحة القانونية الأسرار حمايةتتميز بالتوازن بين  النظريةهذه  إن -
 منها.

 واعتبارضرر بشرف  إلىفشائها إالتي تؤدي  الأسرارعلى  الحمايةقصرت  أنها النظريةعلى هذه  يعاب
فشاءها فعلا إوجعلت  الأسرارلجميع  قانونية حمايةوضعت  المختلفةالتشريعات  أنفي حين  ،الزبون 

 معاقباً عليه.

بواجب حفظ  للالتزام القانونية عةالطبيلتحديد  الأفضللتزام النسبي هي المعيار الا نظرية أن الباحثةترى 
حدى المصلحتين ويكون ذلك وفقاً لتقدير إعلى وتغليب أ  مصالح لحمايةمقررة  لأنها ؛السر المصرفي
 القاضي لذلك.

( من قانون المصارف الفلسطيني من القرار 2/32) المادة دت حدأما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فقد 
على “بالسر المصرفي: حيث ورد  الالتزاملذين يقع على عاتقهم ا الأشخاص 2010 لسنة 9بقانون رقم 

المصرف الحاليين والسابقين والمسؤولين الرئيسيين والموظفين والمدققين  إدارةمجلس  أعضاءجميع 
 سريةالحفاظ على  المتخصصة الإقراضالخارجيين في المصارف ومؤسسات  المتعاقدينوالمستشارين 

منهم  لأيولا يجوز  ،لمهامهم أدائهمبحكم  إليهمبالعملاء والتي تصل  علقةالمتالمعلومات والمستندات 
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 المتخصصةقراض الإ مؤسسة أوالسماح للغير من خارج المصرف  أومن هذه المعلومات  أي إفشاء
وظيفته وعمله بطريق مباشر  أوطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يتطلع بحكم مهنته بالإ
 .”تلك البيانات والمعلوماتغير مباشر على  أو

بالحفاظ على السر  الالتزام أنالمشرع الفلسطيني قد قصد  أنحسب ما ورد في النص السابق نرى 
بمن  ،الوظيفيةكانت درجاتهم  أياً  الإقراضومؤسسات  مصارفاليشمل جميع العاملين في   المصرفي

والذين يكشفون معلومات وصلت  ،لمتبوعا مسؤولية مصرفن والعمال الذين يُسأل عنهم اليفيهم المستخدم
طلاع على هذه المعلومات ما دام الا اختصاصهمولو لم يكن من  ،غير مباشر أولهم بطريق مباشر 

  .(1088ص  2008)علي،  و تابعينأكموظفين  أعمالهم مباشرة بمناسبة إليهمنها وصلت أ

 

فلا ترتبط  ،بذكره )الحاليين والسابقين( ةالمصرفي السرية لحمايةبعداً زمنياً  أضافالمشرع قد  أنكما 
حتى  ،المصرف لعميلتمتد  وإنماالسر المصرفي  بحمايةهنا بالمركز القانوني للشخص المكلف  الحماية

و أمعلومات  أي) عبارةذكر  أنالمصرف بعملائه كما  علاقةفي  ثابتةفتبقى  إدارتهلو تغير مجلس 
 .ةالعميل وليس فقط المالي لأسرار المصرفية السرية ايةحمخاصه بالعميل يدل على شمول  ،بيانات(

 ،لا يعملون بالمصرف أشخاصتشمل  المصرفية السريةعلى  بالمحافظة الالتزامنطاق  فإنعلى ذلك  زيادة
المصارف والخبراء  ومحاموبحكم وظائفهم كمدققي الحسابات  المصرفية الأسرارولكنهم يطلعون على 

 .والقضاة

وهو ما  ،ليس التزاماً مطلقاً  المصرفية السريةعلى  بالمحافظةلتزام الا أنلا إتم ذكره وعلى الرغم مما 
يتوجب  بالرعاية وأولى أعلى مصلحةمع  المصرفية السرية حمايةتعارضت  فإذابه المشرع الفلسطيني  أخذ

 .الأخذ بالثانية

 وهي: المصرفية السرية مبدأعلى  استثناءاتالمشرع الفلسطيني  أوردوقد 

تحققت  إذا( من قانون المصارف 2/32)المادةالعميل الخطية وهو ما تم ذكره في نص  موافقة -1
 :التاليةالشروط 

 من العميل نفسه. صادرة الموافقةتكون  أن -
 .حرة إرادةعن  صادرة الموافقةتكون  أن -
 .ةتكون مكتوب أن -

 .الإفشاءتكون سابقة لحدوث  نأ -

 م عليها الالتزام بواجب حفظ السر المصرفي الإلكتروني ومصادره.الاعتبارات التي يقو : الفرع الثاني

 :الإلكترونيبواجب حفظ السر المصرفي   الالتزامالتي يقوم عليها  الاعتباراتولا: أ

للفرد  الخاصة الحياة واحترام الشخصية بالحريةتتعلق  اعتباراتيقوم واجب حفظ السر المصرفي على 
 .العامة بالمصلحة الخاصة والاعتباراتبالعملاء  الخاصة صرفمال أنشطةالى كتمان  بالإضافة
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 الحقو  الإقتصادية الأسرار حترام اف ،الحرية: كفلت معظم التشريعات هذه الشخصية الحرية حماية -1
ن هذا الواجب مقرر إلذلك ف ،جتماعية لصاحب السرتقتضيه المكانة الإ أمر الماليةفي الخصوصية 

)العكيلي،  مظاهرها إحدى المالية والذمةولى الأ بالدرجة الشخصيةه مصالح الزبون وحريت لحماية
 .(407، ص 2002

 خدمة لأداءهو شخص معنوي يقوم بنشاط عام  مصرفال أن باعتبار: مصرفال مصالح حماية -2

وتترك  محددةوتقوم بتنظيم جوانب  ،الآخرداره الجزء إجزء منها وتترك  إدارةتتولى  الدولة فإن ،عامة
الائتمان تخضع  وتقدم  والتجارية المصرفية المهنةتمارس  لأنها مصارفخرى، والأ اريةإدجوانب 

 أداءمانه في الثقه والأ مراعاة، يتحتم على المهني المهنة أخلاقمن القواعد تحت مسمى  لمجموعة
 مصرفوهو ما يرفع قدر مهنته التي ينتمي لها فازدهار  ،عمله والحفاظ على مصالح عملائه

التي  أعماله سريةعلى  مصرفال رصيح أن المنطقيلذلك من  ،لى ازدياد المتعاملين معهيتوقف ع
 .(248، ص 2010)الجويعد،  يقوم بها

في تحديد معالم النظام القانوني  أساسياً تلعب دوراً  العامة المصلحة لأن :العامة المصلحة حماية -3
بالتالي )الحمايه المقرره للسر و  ،المصلحةللسر المصرفي ومدى حمايته جزائياً وتختلف هذه 

السر  أهميةفتتضاءل  ،والتشريعية والاقتصادية السياسيةتجاهات النظم والا باختلاف المصرفي(
فيعد  الديمقراطيةفي الدول  أما ،فيها العامةنفوذ السلطات  لزيادة الديكتاتوريةالمصرفي في الدول 

 .(79، ص 2004)سعيد،  الأفرادام حقوق واحتر  الحرية لسياسة تأكيداً حترام السر المصرفي ا

 في القانون الفلسطيني. الإلكترونيبواجب حفظ السر المصرفي  الالتزامثانيا: مصادر 

حق  الشخصية الحرية"  :الأساسي( من القانون 1/11) المادةالمعدل: ورد في نص  الأساسيالقانون  -
 الشخصية الحرية وحمايةلقانون على احترام من نفس ا 32 المادة أكدتتمس" كما  لا مكفولة وهيطبيعي 

 .)على كيان الفرد والمجتمع معاً  أهميةمن  الأفراد لخصوصيةلما  الخاصة الحياةوحقهم في  للأفراد

 (5,ص18/8/2005بتاريخ ,57 العددالمنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية,

( 6/40نصت الماده ) (7,ص25/11/2001بتاريخ,7 العددالمنشور في جريدة الوقائع,)قانون العمل -
نهاء عقد العمل من طرف واحد دون إ: لصاحب العمل أنهعلى  2000 لسنة 7من قانون العمل رقم 

 :التاليةمن المخالفات  أيعند ارتكابه  الأخرى الحقوق  بكافةالعامل  مطالبةشعار مع حقه في إ

 الجسيم تسبب الضرر أن شأنهابالعمل التي من  الخاصة الأسرار إفشاء -6

 المادة: ورد في نص  (226,ص5/9/2001,بتاريخ 38المنشور في جريدة الوقائع,العدد ) قانون البينات-
طباء الوكلاء او الأ أو: " لا يجوز لمن علم من المحامين 2001 لسنة 4( من قانون البينات رقم 1/76)

زوال صفته  أود انتهاء خدمته يفشيها ولو بع أنصنعته بوقائع ومعلومات  أوعن طريق مهنته  أو غيرهم
 ."جنحة أورتكاب جناية اما لم يكن ذكرها له مقصوداً به 
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اقتصر على ذكر  وإنما ،الأسرارعلى  بالمحافظةالملزمين  الأشخاصالمشرع لم يقم بحصر  أنونلاحظ 
ما  رةعبا أوردكما ان المشرع من خلال النص السابق  ،على سبيل المثال لا الحصر والأطباءالمحامين 

عطى الحق للمهني بإفشاء الأسرار أ نه قد إوبالتالي ف ،جنحةو أ جنايةلم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب 
يجوز  الحالةوفي هذه (، 93، ص 2012)حمادي،  وقعت بجريمة متعلقةكانت  أورتكاب جريمة المنع 

يبلغ السلطات  أن 2001 لسنة 3الفلسطيني رقم  الجزائية الإجراءاتمن قانون  24 المادةله وفقاً لنص 
لكل : أنهتنص على  والتي 94ص ,5/9/2001,بتاريخ 38المنشور في جريدة الوقائع,العدد )المختصة

 .(الضبط القضائي عنها مأموري  أحداو  العامة النيابةيبلغ  أن جريمةمن علم بوقوع 

المنشور في جريدة )    1960لسنة 16من قانون العقوبات رقم  355 المادةقانون العقوبات: بمقتضى  -

السّر حيث ورد: يعاقب بالحبس  إفشاءجرّم المشرع الفلسطيني  فقد(374,ص1/5/1960بتاريخ ,1487 العددالوقائع,
 سنوات كل من: ثلاثلا تزيد عن  مدة

 صلاحيةلمن ليس له  الأسرارباح هذه أو  رسمية أسرارمركزه الرسمي على  أوحصل بحكم وظيفته  -1
 .العامة للمصلحةطلاع وفقاً ذلك الا وظيفة طبيعةلى من لا تتطلب إ أوها طلاع عليالا

 أوو مخططات أو رسوماً أ سريةواستبقى بحيازته وثائق  حكومية خدمةو أ ةرسمي ةكان يقوم بوظيف -2
 وظيفته. طبيعةتقضي ذلك  أندون  أوحتفاظ بها ن يكون له حق الاأو نسخاً منها دون أنماذج 

 .فشاه دون سبب مشروعأنته على علم بسر و كان بحكم مه -3

( السابق ذكرها 32/1) المادةالمصارف: وذلك في نص  بشأن 2010 لسنة 9القرار بقانون رقم  -
وتبادل المعلومات  المصرفيةالحسابات  لسرية المنظمةالنقد التعليمات  سلطةتحدد ” حيث نصت:

بما يكفل سريتها  المتخصصة الإقراضمؤسسات العملاء بين المصارف و  بمديونية المتعلقةوالبيانات 
 ”.والمخاطر الائتمانح نعمليات م لسلامة اللازمةويضمن توفر البيانات 

( وتعليمات 4/2010منها تعليمات رقم) )التعليمات السابقة المادةعمالا لنص إ النقد  سلطة أصدرتوقد  
 (.( المنشورة على موقع سلطة النقد8/2008رقم )

 أسرارالمصارف والموظفين بالحفاظ على  إلزامارف في فلسطين تضمنت بنودها على الى جميع المص
 بهم. المتعلقةالمعلومات  وكافةالعملاء 

عضاء أ ن: جميع أعلى  وأكدت (32/2) المادةفي نص  2010 لسنة 9كما جاء القرار بقانون رقم  
موظفين والمدققين والمستشارين المصرف الحاليين والسابقين والمسؤولين الرئيسيين وال إدارةمجلس 

المعلومات  سريةالحفاظ على  المتخصصة الإقراضوالمتعاقدين الخارجيين في المصارف ومؤسسات 
من  أي إفشاءمنهم  لأيدائهم لمهامهم ولا يجوز أبحكم  إليهموالتي تصل  ،بالعملاء المتعلقةوالمستندات 

 ،طلاع عليهابالا المتخصصة الإقراض مؤسسة وأالسماح للغير من خارج المصرف  أو ،هذه المعلومات
غير مباشر على تلك  أوو عمله بطريق مباشر أو وظيفته أع بحكم مهنته ويسري هذا  على كل من يطلّ 
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مهنة  ورقابةلنظام ترخيص  2016لسنة  14و بنفس الخصوص القرار رقم  .)البيانات والمعلومات
السرية  أحكامحيث تناولت  15ص,29/3/2016 بتاريخ,119 العددالصرافة المنشور في جريدة الوقائع ,

 .( 14 المادةالمصرفية ضمن احكام 

الوقائع والمعلومات التي تكون محلا  ماهيةالنص الفلسطيني بخصوص عدم تحديد  عموميةوبسبب 
بالسر المصرفي وجعله شاملًا لما قد يستجد من وسائل  الالتزامفقد وسّع من نطاق  ،للسر المصرفي

المنشور في جريدة  5ص)بالعملاء الخاصةلحفظ المعلومات والمستندات  مصرفلدى ال ةتقني
 (.31/1/1998 ,بتاريخ21الوقائع,العدد 

 مخالفةعلى  العقوبةالسابق ذكرها  2010 لسنة 9من القرار بقانون رقم  (54/1) المادةوقد فرضت  

 .....4) في المواد من الواردة امالأحككل من يخالف  ”:أنهحيث نصت على  ،التزام السر المصرفي

ولا تزيد عن  أمريكيدولار  5000لا تقل عن  مالية غرامةهذا القانون حيث  تفرض عليه  من ( 32
 مسؤوليةوما يتبع ذلك من  ،في فلسطين المتداولةما يعادلها من العملات  أومريكي أدولار  250,000

 عقوبةعلى  من قانون العقوبات 355 المادةذكرت وقد . آخري تشريع أ لأحكاموفقا  جزائية أو مدنية

 .فشاه دون سبب مشروعألا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من كان بحكم مهنته على علم بسر و  مدةالحبس 

 

,بتاريخ 10المنشور بجريدة الوقائع,العدد  ) النقد سلطة بشأن  1997لسنة 2قانون رقم -
 المنظمةوالتعليمات  والأنظمةيضع المجلس ” :أنهعلى  41 المادة: حيث نصت  (2,ص30/12/2015

 المقررةعملائها والتسهيلات  بمديونية المتعلقةالحسابات بالمصارف  وتبادل للمعلومات والبيانات  لسرية
من نفس القانون  33 المادة ألزمتكما ” قانون المصارف لأحكامالنقد وفيما بينهما وفقاً  سلطةلهم مع 

النقد  سلطةبشؤون  المتعلقةالبيانات والمعلومات   إفشاءسابات بعدم و مدقق حأموظف  أوكل عضو 
 .المحددةعملائها فيما عدا الحالات  أو

 

 المادةبنص  وجاء :الإرهابموال وتمويل غسل الأ مكافحة بشأن 2015 لسنة 20قرار بقانون رقم  -
بموجب القوانين  المفروضة ريةالس أحكامهذا القرار بقانون لا تحول  لأحكامتنفيذاً ” :أنهمنه على  46

هذا القرار  أحكامتنفيذ  أمام المصرفية السريةوالتعليمات المعمول بها في فلسطين بما في ذلك  والأنظمة
موال غسل الأ جريمة بمكافحةتتعلق  معلومة أي إبرازو أ إفشاءبعدم  بأحكامهابقانون ولا يجوز التذرع 

من هذا  14من المادة  3 الفقرةستثناء ما ورد في اب لأصليةامن الجرائم  بأيّ و أرهاب تمويل الإ أو
 القرار.
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 :بالتزامه بواجب حفظ السر المصرفي الإلكتروني مصرفإخلال ال: المطلب الثاني

حق عن الضرر اللاّ  الناتجة المدنية للمسؤوليةبواجب حفظ السر المصرفي يعرضه  مصرفال إخلالن إ
 غير المتضرر. أوبالزبون 

غير الذين لا يحتج عليهم بالسر في  للأشخاصالسر المصرفي  إفشاءعن  مصرفال مسؤولية وتقوم
 البيانات في الفرع الثاني. قاعدةهذه المعلومات من  سرقة ونتيجة ،من هذا المطلب الأولالفرع 

 
إفشاء المعلومات المشمولة بالسر المصرفي للأشخاص غير الذين لا يحتج عليهم  الفرع الأول:

 ر:بالس

 الإفشاءوقع  إذا التقصيرية المدنية المسؤوليةمام أنكون  فإنناالسر  إفشاءلحق الضرر بالزبون بسبب  إذا
لوجود عقد  العقدية المسؤولية مصرفال يواجهكان العقد قائماً  إذا أما ،بعد انتهائه أوقبل انعقاد العقد 
 بينه وبين الزبون.

ورد  أو ،طلعهم على المعلوماتأ إذا المسؤوليةمن  صرفمال يعفيحددهم القانون  أشخاصولكن هناك 
وقد ذكر ذلك التحديد على سبيل  ،قانوني أو اتفاقيلوجود سبب  إفشائهاعلى معلومات يجوز  الإفشاء

 الحصر.
 

 :لكترونيبواجب حفظ السر المصرفي الإ  للالتزامالنطاق الشخصي  :ولاأ

 ي:هناك نوعين من الاشخاص المرتبطين بالسر المصرف

لكتروني: وقد ذكرهم المشرع الفلسطيني على الملزمون بواجب حفظ السر المصرفي الإ الأشخاص (1
 ( الوارد ذكرها سابقاً وهم:2/23) المادةسبيل الحصر في 

 .مصرفموظفو ال -

 .بحكم وظائفهم الأسرارالأشخاص الذين يطلعون على  -

 كتروني:لالذين لا يحتج عليهم بالسر المصرفي الإ الأشخاص (2

 الأشخاصالمشرع لم يذكر  أنالمصارف نلاحظ  بشأن 2010 لسنة 9القرار بقانون رقم  إلىبالرجوع 
يحتج بالتزامه بالسر المصرفي تجاههم على خلاف العديد من التشريعات،  أنالذين لا يمكن للمصرف 

 الورثة والموصى لهم. أنهمالتشريعات ومنهم المصري واللبناني على  أقرتوقد 

والموصى لهم كونهم خلفاء لمورثهم  الورثة إلىسر المصرفي ال حمايةالعميل ينتقل حق  وفاة: بعد الورثة -
 المصلحة أصحاب الورثة، لذلك يعتبر (718، ص 1993)عوض،  جزء منها أوكلها  الماليةفي ذمته 

حفظ السر وبناء عليه لا يجوز للمصارف التذرع ضدهم بواجب  ،الموروث أموالبخصوص  المباشرة
 تزويدهم بالمعلومات وعمليات المورث المصرفية. ويرفضالمصرفي 
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كانت  فإذافقط  المالية الأموريكون مقتصراً على  بالسريةالتزام المصرف  فإنواستثناء عما سبق ذكره 
عوض، ) الورثة مواجهةفي  بالسريةيحتج  أن مصرفيستطيع ال بالخصوصيةسرار المتوفى تتسم أ

 (.719، ص 1993

حساباته حتى  كافةالحق بالاطلاع على  فأعطاهالذي عينه العميل قبل وفاته  الوصية لمنفذ بالنسبة أما
 .(80، 1999)أبو عمر،  يحتج بالسر في مواجهته أن مصرفيتمكن من القيام بمهامه فلا يستطيع ال

 ،قيماً  أومحله وصياً  يحل غفلة أومحجوراً عليه لسفه  أو الوصي والقيّم: في حال كان العميل قاصراً  -
 مصلحةيحل محل العميل لما فيه  لأنهافي مواجهته  المصرفيالاحتجاج بالسر  مصرفولا يستطيع ال

 .(305، ص 1996)ناصيف،  خيرللأ

كانت سابقة على  إذاالمحجور عليه  أوطلاع على حسابات القاصر و القيّم الحق في الاأ و الوصي
يرفع الحجر عن  أوويستمر حتى يبلغ السن القانوني  ،(718، ص 1993)عوض،  قرار تعيينه

أبو ) أموالهطلاع على حد الحق في الإأ مواله فلا يملكأ بإدارةله  المأذون القاصر  أماالمحجور عليه، 
 (.78، ص 1999عمر، 

مهامه كوكيل يمكنه  بحكمعنه،  نيابةالوكيل: يمكن للعميل توكيل من يقوم بالعمل  أوممثل العميل  -
بتقديم المعلومات  مصرف، لذلك يلتزم الالوكالةلموكله لكن في حدود  المصرفيةعلى المعاملات  طلاعالا

 والبيانات للوكيل على حسابات الزبون.

فيجب على  ،الإدارةعمال أ  إلا الوكيللا تخوّل  العامة ةفالوكال وخاصة عامةنوعان  الوكالةن أ إلا
التي يعهد بمقتضاها الوكيل  الخاصة الوكالةهته على عكس الالتزام بالسر المصرفي في مواج مصرفال

سرار الزبون لوكلائه أالقانون كشف  أجازفقد  إذا (،718، ص 1993)عوض،  تصرف معين أوبعمل 
وعلى  ،بذلك الخاصة والوكالةالصريح  الإذنالزبون ذاته هذا الحق من خلال منحهم  أعطاهمالذين 

 طين.من توفر هذين الشر  التأكد مصرفال

 التفليسةيدعى وكيل  مأجوردارتها لوكيل إتسلم  المالية أموره فإنالتاجر  إفلاسعند  :التفليسةوكيل  -
يحتج  أنفيصبح الوكيل بمقام العميل قانوناً ولا يستطيع المصرف  ،(59، ص 2009)بوساحة، 

يستطيع الوكيل  ألاهي ومن البدي ،المعاملات كافّةعلى  الاطلاعن من حقه لأ ؛بمواجهته بالسر المصرفي
للشخص  بالنسبة أما ،للعميل المفلس يةمصرفالطلاع على البيانات والحسابات دون الا بالتزاماتهالقيام 

من قانون  316تنص المادة  )1الشركاء فيها إفلاسيتبعه  إفلاسها فإن العامة العاديةعتباري كالشركات الا
 30/3/1966بتاريخ ,1910 العدد,الأردنيةة الرسمية المنشورة في الجريد 1966لسنة  12التجارة رقم 

مسؤوليتهم  لأن (.المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة أموال إدارةتسلم :أنهعلى 
للشريك المتضامن في  بالنسبة الأمروينطبق نفس  وتكاملية تضامنية شخصية مسؤوليةهي  بالشركة
 . إفلاسها عند المحدودة العادية الشركة
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 الثقة نتيجةالشخصي  الاعتبارعلى  القائمة الخاصةالشركات في الشركاء  إن الشركاء في الشركات:

ن ليفيكون الشركاء مسؤو  ،للشركة المالية بالذمةللشركاء  المالية الذمةفيما بينهم تندمج فيها   المتبادلة
على  القائمة الأمواللى عكس شركات وع ،على سبيل التضامن والتكافل الشركةجميعاً عن جميع ديون 

، ص 1996)العطير،  الماليةعن ذمم الشركاء  مستقلة المالية الشركة ذمةالمالي حيث تكون  الاعتبار
لا  الأموالالسر المصرفي تجاه الشركاء في شركات  بحمايةيحتج  مصرفال فإنوعليه ،(115

الحق في الحصول على المعلومات  فإنائها عند انقض أما ،الشركة حياةوهذا ينطبق في حال  ،شخاصالأ
(من 203-200راجع المواد) )دون غيره  الشركةيكون لمصفّي  ةبالشرك الخاصةطلاع على الوثائق والا

 العدد,الأردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  1964 لسنة 12 رقمقانون الشركات 
 (453,ص3/5/1965بتاريخ,1757 

 . المصرفية بالسريةتجاهه حتجاج ولا يستطيع المصرف الإ، 

ن النائب القانوني لها سواء المدير إكالبلديات والجمعيات وغيرها ف الاعتبارية للأشخاص بالنسبة أما
 بهذه الجمعيات . الخاصة الماليةطلاع على البيانات له الحق في الا الإدارةو مجلس أالمفوض 

المنشور في ,الأهلية والهيئاتيات الخيرية بشأن الجمع 2000لسنة  1(من القانون رقم 18-17المواد))
 (71,ص29/2/2000,بتاريخ32جريدة الوقائع,العدد

 قانوني أو  اتفاقيبالسر المصرفي دون وجود مبرّر  المشمولةفضاء بالمعلومات ثانيا :الإ

 الخاصة المصرفية الأسرارالعام الذي نصت عليه الشرائع في العمل المصرفي وحفظ  المبدأ إن
هذا  أن إلا ،المختلفةالمصرفية الخاصة بالعملاء وقد نصت عليه التشريعات  الأسرارهو حفظ  ،ءبالعملا
بناءً  أو العامة للمصلحة حمايةحيث جاءت  ،في نصوص القانون ذكرت  استثناءاتوردت عليه  المبدأ

 التالي:على رضا الزبون وهو ما سيتم دراسته على النحو 

حتى ولو تسبب هذا  ،المصرفي مشروعاً  السرعن  الإفصاحيجعل  الرضا الصريح إنالزبون:  رضا-1
، ص 2001)علم الدين،  بالتعويض عن فعل جائز المطالبةمن غير الممكن  لأنهالرضا ضرراً للزبون 

221) 

 يلي:تتوافر فيه ما  أنولكي يؤخذ بهذا الرضا يجب 

 الأولى الفقرة 97 المادةمثل  الكتابةتوافر عنصر  ضرورةالتشريعات على  غالبية اتفقتلقد  :الكتابة -أ
)طنطاوي، الحسابات المصرفية(  سريةالباب السابع )الحفاظ على  في 2003 لسنة 88من القانون رقم 

 الكتابةتكون  أنكل من القانون السوري واللبناني بهذا الشرط وقالوا بوجوب  أخذوقد  (،61، ص 2009
من القرار  32 المادةمن  الثانية الفقرة إليه أشارتما وهذا  (،241، ص 2003)عادل،  وواضحة ةمحدد

المصرف  إدارةمجلس  أعضاءحيث ورد على جميع  ،المصارف بشأن 2010 لسنة 9بقانون رقم 
طلاع ما لم يكن هذا الإ…….بالعملاء  المتعلقةالمعلومات والمستندات  سريةالحفاظ على ……..

 بموجب ما يلي :
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 :العميل الخطية موافقة -أ

كان الرضا لاحقا  فإذامعاصراً لها  أويكون سابقا  أن أي ،الإفشاءيكون الرضا قائماً وقت  أن -ب
 (.125 – 123، ص 2000)قرمان،  بنص خاص استثناءتقرر  إذا إلاله  قيمةلا  أن فالأصل

يصدر من الزبون  أنلذلك يجب  أثرهوذلك حتى ينتج  ،المخول لهم منحه الأشخاصيصدر من  أن -ج
و بجزء منها او نائبه أالموصى لهم بتركته  أوو ورثته أتقرر لمصلحته ويجوز له التنازل عنه  لأنه ؛نفسه

 وكيله المفوض أوالقانوني 

 إفشاءمن الجائز للمصارف  بأنوقد ذكرت التشريعات  :ةللمصلحه العامه والخاص حماية الإفشاء -2
 أهموتتمثل ، مصرفلل الخاصةللمصلحة  يةحماتقررت  إذاو أ ة،العام للمصلحة حمايةالسر المصرفي 

 هذه الحالات فيما يلي:

 ويكون ذلك على النحو التالي : الجزائية المتابعة حالةفي  الإفشاء-أ

 أمام الشهادة أداء،صدار الشيك بدون رصيد إ جريمة، الأموالتبييض  جريمةعن الجرائم مثل  الإبلاغ
 ( 2010لسنة 9 رقمب( من القرار بقانون 32/2بشأن المصارف انظر المواد ) . ) القضاء

 

 النزاع المدني ويكون ذلك بما يلي : حالةفي  الإفشاء-ب

 .مال المدين لدى الغير و حجزوزبونه  مصرفالنزاع بين ال حالة ،فلاس الإ حالة-

 :مصرفسرقة بيانات الزبون من قاعدة بيانات ال: الفرع الثاني

عن طريق برامج  ،من قبل الغير للسرقةقد تتعرض  مصرفروني لللكتإعندما يرسل الزبون بياناته بشكل 
بعد قطع  الشخصية الآليةوتستقر بالحاسبات  ،نصيةترسلها مواقع الويب على شكل ملفات  خاصةرصد 

، 2009)خلايلة، عنهم  مختلفةببيانات  محملة الاتصال معاودةثم تعود عند  ،جهزهتصال عن الأالا
ضمن  مصرفال مسؤوليةرر لصاحب البيانات وتمت سرقتها فتقوم فاذا ما وقع الض ، (135ص 

 :ةالحالات التالي

 :بيانات زبونه سرقةعن  مصرفلل العقدية المسؤوليةأولا: 
 ،عتداءا  أيبيانات عملائه من  سريةمسؤولًا عن  مصرفحيث يكون ال ،عقدية المسؤوليةوتكون هنا  
 لكتروني.التعامل المصرفي الإ بيعةط تقتضيهاالتي  الأمورمن  تأمينها أنعتبار اب

بيانات العميل ومعلوماته  أمنوهي  ،(48، ص 2006)غنام،  نتيجةالتزاما بتحقيق  مصرفويعد التزام ال
مفترض ولا يمكن  الخطأ لأن مصرفال خطأ بإثباتن الزبون غير مكلف إف ةحدثت سرق إذاوبناء عليه 

 نفي مسؤوليته . مصرفلل

 أحدمن   السر المصرفي إفشاءللزبون وترتبت عليه  الشخصيةللبيانات  سرقةوقعت  أنحدث  وإذا
تابعيه  خطأ نتيجةالمتبوع  مسؤولية أساسيكون مسؤولًا مدنياً على  مصرفال فإن ،مصرفموظفي ال
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 125، ص 1986)عبد الفتاح،  العمل رابطةوهي  مصرفبين الموظف وال تعاقدية رابطةوجد تحيث 
- 126). 

 :البيانات سرقةعن  مصرفلل التقصيرية يةالمسؤول ثانيا:

بعد انتهاء  أو ،المتضرر كأن يكون العقد باطلاً  وغير مصرفوتتحقق في حال عدم وجود عقد بين ال
فشاء إما حدث  فإذا ،والزبون  مصرفمما لا يتحقق وجود عقد صحيح بين ال ،وغيرها التعاقدية العلاقة
قصّر في اتخاذ  أنهثبت  إذاولًا عن غير المضرور مسؤ   مصرففي هذه الحالات يكون ال للأسرار

 البيانات كالتشفير وغيرها . لتأمين اللازمة الإجراءات

في تنفيذ  المستخدمةلي وغيرها الصراف الآ أو الآلي الإعلان أجهزةحدث عطل في  إذاكذلك الحال 
 وسرقة الأجهزةاق تلك ختر اتم  فإذا ،مصرفال حراسةنها تحت أحيث  ،الإلكترونية المصرفيةالعمليات 

 فكرةوهذا بناء على  ،عن الضرر اللاحق بالزبون المضرور التقصيرية  المسؤوليةبيانات العملاء فتقوم 

 197نص المادة  .)الأجنبيالسبب  بإثبات إلاها ينف مصرفالتي لا يمكن لل المهنةتبعة مخاطر  تحمل
 (من القانون المدني 
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 :الإلكترونية المصرفيةفي تنفيذ العمليات  مصرفلل المدنية المسؤولية: مبحث الثالثال
فيصبح   مصرفمع ال علاقةربط  إلىيلجأ الفرد  الإلكترونية المصرفيةجل الحصول على الخدمات لأ

بتنفيذ  مصرفالزبون ينتج عقد يلتزم خلاله ال وإرادة مصرفال إرادة الإرادتينوبعد تطابق  ،زبوناً له
 المتعاقد حولها. الإلكترونية المصرفية العمليات

وفي الوقت  تأخيردون  أوامرهتجاه الزبون يقوم بتنفيذ  التعاقديةلتزامات منفذاً للا مصرفوحتى يكون ال
الغير بسبب خطئه في تنفيذ العمليات  أوضرراً للزبون  مصرفيتسبب ال أنلكن قد يحدث  ،المناسب

عن التنفيذ دون سبب مشروع وبذلك  مصرفال امتناعبسبب  أو ،ذهابتنفي أمرالتي  الإلكترونية المصرفية
 تترتب مسؤوليته تجاه المضرور.

في  المطورة التقليدية المصرفيةفي تنفيذ العمليات  مصرفلل المدنية المسؤولية بحثسنتناول في هذا ال
 المصرفيةيات في تنفيذ العمل مصرفلل المدنية للمسؤوليةالثاني سنخصصه  طلبالمو  ،الأول طلبالم

 .الحديثة الإلكترونية

 التقليدية المصرفيةفي تنفيذ العمليات  مصرفلل المدنية المسؤولية: الأول طلبالم

 :المطورة

 الأساسوهي في  ،الإلكترونيلتحويل المصرفي االمستندي و  والاعتمادلكتروني ومن صوره الشيك الإ
 . المصرفية الأنظمةلحاصل في طورت لتواكب التطور التقني ا تقليديةعمليات مصرفية 

عتبار خذا بعين الإآ المدنية المسؤوليةيخضع لقواعد  المصرفيةعند تنفيذ العمليات  مصرفن الإ
المخل  مصرفلل المدنية المسؤوليةفي هذا المبحث  نستعرضلذا  ،الحديثة الإلكترونية الطبيعة خصوصية

 ،الأول فرعفي ال الإلكترونيالمستندي  لاعتمادوالكتروني في تنفيذ كل من عمليتي الوفاء بالشيك الإ
 الإلكترونيفيه التحويل المصرفي   الثاني سنتناول فرعالو 

الإلكتروني والاعتماد  في تنفيذ عمليتي الوفاء بالشيك مصرفالمدنية لل المسؤولية: الأول فرعال
 :المستندي الإلكتروني

ذمته  لإبراءوفاء يستعملهما المدين  أداة  ني يعتبرانلكترو المستندي الإ والاعتمادلكتروني ن الشيك الإلأ
للحامل المستفيد من خلال سحب شيك من المدين  بالنسبةتحصيل  أداة وفي المقابل يعتبران  ،تجاه دائنه

يقدمه  اعتماداو طلب فتح  ،الشيك قيمةدائنه المستفيد من  لفائدةه المسحوب عليه مصرفالساحب على 
يلتزم بالوفاء للمستفيد لكن عند حدوث  مصرفال أنوالذي يفترض  ،الاعتمادفاتح  مصرفال إلى الآمر
لكتروني وتسبب عتماد المستندي الإالا أو الإلكترونيسواء بالشيك  ،المصرفية العمليةفي تنفيذ  خطأ

 . مسؤولية مصرفتترتب على ال والمستفيدضرراً للزبون الساحب 
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 لكترونيالوفاء بالشيك الإ عمليةفي تنفيذ  مصرفلل المدنية المسؤولية الى فرعسنقسم هذا ال
 .ثانيا المستندي الإلكترونيالوفاء بالاعتماد  عمليةفي تنفيذ  مصرفلل المدنيةالمسؤولية و  ،أولا

 :في تنفيذ عملية الوفاء بالشيك الإلكتروني مصرفالمدنية لل المسؤولية: أولا

 أحدن خلالها تحصيل قيمة الشيكات من حساب عميل العملية التي يتم م) الإلكترونيةالمقاصة  بواسطة 

من خلال غرفة تسمى غرفة المقاصة.فؤاد,قاسم مساعد قاسم  آخرحساب عميل مصرف  إلىالمصارف 
المقاصة :الإسلامية والشريعةالشعيبي,المقاصة في المعاملات المصرفية:دراسة مقارنة بين القانون 

فيتم الوفاء بالشيك  (340,ص2008الحلبي الحقوقية, ,بيروت,منشورات1ط,والإلكترونيةالمصرفية 
 المقاصةمن توفر شروط  التأكدلكتروني بمجرد توصله للشيك الإ مصرفلذلك يجب على ال ،لكترونيالإ

 والآخرحسابين مصرفيين واحد للساحب  ووجود المقاصةفي نظام  مصرفال مشاركةوهي  ،الإلكترونية
لكتروني الشيك الإ بقيمةوفي حال تحققها يلتزم بالوفاء (، 196 – 192)حوالف، د ت، ص  للمستفيد

 للمستفيد .

شيكاً مزوراً وهذا ما يعرّضه  أوفى نه أ أوعن الوفاء  مصرفيمتنع ال أندون سبب مشروع قد يحدث 
 وفق ما سيتم عرضه . للمساءلة

 :دون سبب مشروع الإلكترونيعن الوفاء بالشيك  الامتناع :ولاً أ

 بالوفاء رفضاً غير مشروع بما يلي : مصرفلات التي يعتبر فيها عدم قيام الويمكن حصر الحا

 أو ،ةلكترونيالإ الحاسبةفي  خطألكتروني بسبب المسحوب عليه الوفاء بالشيك الإ مصرفرفض ال -1

بها الحاسبة  المزودةفي البيانات  الخطأرفضه على  مصرفحيث يستند ال ،في نظام التشغيل خطأ
 (.584، ص 1998)العطير،  في تشغيل الحساب خطأ وأ الإلكترونية

وهنا تختلف التزامات  ،مخالفته تعليمات الزبون الساحب نتيجةالوفاء بالشيك  مصرفرفض ال-2
و أ ،المستفيد لفائدةفيلتزم بصرف الشيك الذي سحبه زبونه  ،ذا ما كان مسحوباً عليهإبحسب  مصرفال

هناك التزام  الأحوالم للشيك فيلتزم بتحصيل الشيك وبكل المقد مصرفذا كان هو الإو  ،حامل الشيك
 بالتقيد بتعليمات زبونه في صرف وتحصيل الشيك. مصرفعلى ال

ن أفلاس الحامل وهنا يجب إ أوفي غير حالتي فقد الشيك  معارضةوجود  حالةرفض الوفاء في  -3
 .جاري في القانون الت محددةمن قبل الساحب وفق شروط  صادرة المعارضةتكون 

 مسؤوليته التعاقديةبالتزاماته  الإخلالالمسحوب عليه تجاه الساحب عن  مصرفال مسؤوليةلى إيضاف 

بطريق سحب الشيك  إليهله حق شخصي انتقل  ينشأخير ن الألأ ؛والمتضررتجاه المستفيد  التقصيرية
)طوالبة،  هفعل نتيجة الوفاء بسبب غير مشروع يتسبب بالضرر مصرففعند رفض ال ،الإلكتروني

 (.السببية والعلاقةوالضرر  الخطأ) التقصيرية المسؤولية أركانوذلك بتوافر  ( ،190، ص 2004

 :عن الوفاء بالشيك المزور مصرفلل المدنية المسؤولية :ثانياً 
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التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر باحدى )للوفاء بقيمته  مصرفمن المحتمل وصول شيك مزوّر لل
وقع بقصد الغش.امال,بوهنتالة,الحماية  إذايسبب ضررا  أنعليها قانونا تغييرا من شأنه الطرق المنصوص 

في القانون,قانون اعمال,كلية الحقوق,جامعة  العلوم دكتوراه  أطروحةالجزائية للشيك في القانون الجزائري,
 بفحص الالتزام مصرفوهنا يقع على عاتق ال،  (143,ص2015-1/4/2014الحاج لخضر,باتنة,

مسؤولًا  يعتبر الالتزامهذا  مصرفخالف ال فإذا الظاهريةلكتروني وسلامته الشيك الإ شكل صحة ومراقبة
 تجاه المضرور.

 لكتروني تتلخص فيما يلي :الشيك الإ سلامةفي فحص  مصرفالتزامات ال إن

 أن مصرفلويكون على ا ،الشيك وخلوّه من العيوب صحة أيالشيك المقدم للوفاء  سلامةمن  التأكد( 1
 : التاليةيفحص البيانات 

كان يحمل  إذا ،و تحريفأكشط  أوي حشو أالمظهر المادي للشيك بحيث يكون خالياً من العيوب و  -أ
، ص 2002)العكيلي،  رفض الوفاء به مصرففيكون على ال ،في ظاهره ما يثير الشك في صحته

 الظاهرية والسلامة  التدقيق أهمل أو ةرقبالوفاء رغم وجود الشك في ظاهر الو  مصرفقام ال فإذا(، 256
ذا كان ظاهر الشيك صحيحا إما أ، (9، ص 2014)الشماع،  تجاه الساحب مصرفال مسؤوليةتقوم 

 ..(47 – 64، ص1995)عزب،  قام بالوفاء به إذا يُسألفلا  سليمة بطريقةوقام بالفحص 

دفتر شيكات معد مسبقاً من قبلهم  بمنح مصارفتقوم ال أن مصارففي ال  المصرفي في العرفلقد شاع 
 بالأرقامبالمبلغ المالي  المتعلقةالفراغات   ملئ إلاوما على الزبون  ،عندهم معلومة متسلسلةرقام أيحمل 

التدقيق  عمليةفي  مصرفوهذا يساعد ال ،سم الشخص المستفيد وتاريخ تحرير الشيك والتوقيعاوالحروف و 
. 

 :في الشيك الالكتروني الإلزاميةالبيانات  استيفاءالتحقق من  -ب 

 الإلزاميةلقواعد الشيك التقليدي من حيث البيانات  يخضع الإلكترونيبسبب عدم وجود تنظيم للشيك 
 : 1966 لسنة 12رقم  التجارةمن قانون  228رقم  المادةوتشمل حسب 

 .التي كتب بها وباللغةعلى متن السند  مكتوبةشيك  كلمة-

 .داء قدر معين من النقودأب غير معلق على شرط أمر-

 .)المسحوب عليه ( الأداءمن يلزمه  اسم -

 .الأداءمكان -

 .إنشائهالشيك ومكان  إنشاءتاريخ -

 .نشأ الشيك )الساحب(أتوقيع من -

الشيك الى الحامل  بقيمةالساحب بالوفاء  أمامملتزم  مصرففالمن وقوع الوفاء للحامل القانوني  التأكد( 2
حمله للشيك ويتم ذلك  شرعيةمن التحقيقات حول الشخص مقدم الشيك ومدى  بسلسلة ويقوم ،الشرعي
 : كالأتي
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 التالية:لمقدم الشيك حسب الحالات  القانونية الصفةالتحقق من -أ

الحامل الشرعي عن  شخصيةيتحقق من  مصرفسم المستفيد فالا عليهدون  أو لأمركان الشيك  إذا-
  .تحمل صورته رسمية وثيقةطريق 

الحامل المتقدم بالشيك هو المظهّر  وأنالتظهيرات  سلسلةمن  مصرفال يتحقق هّرا كان  الشيك مظ إذا-
 .الأخيرله 

هير ويتم تداوله فيجب على ظفهو قابل للت لأمرسم المستفيد مع شرط ليس اكان الشيك معيناً فيه  إذا-
 في الشيك. اسمهالوفاء للمستفيد المعين  مصرفال

 بتاريخ 1915 رقمالمنشور في الجريدة الرسمية )الفلسطيني التجارةمن قانون  233 ادةالم أشارتوقد 

 السابق ذكرها على ما يلي : 1966 لسنة 12رقم  (30/3/1966

 الشيك : أداء اشتراطيجوز  -1

 .بدونه أو الأمر(على )شرط  صراحةشخص مسمى مع النص فيه  إلى-أ

 .خرى تفيد هذا الشرطأ عبارة أية وأ لأمرليس  شرطلى شخص مسمى مع ذكر إ -ب

 .لى حامل الشيكإ-ج

  عبارة أيلحامله او  أو عبارةشخص مسمى والمنصوص فيه على  لمصلحةوالشيك المسحوب  -2

 .خرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحاملهأ

بهذا  مقترناً لحملتها الذين تسلموها   لاإللتداول لا تدفع  القابليةعلى شرط عدم  المشتملةوالشيكات -3
 .الشرط

 .الوفاءفي  معارضةالتحقق من عدم وجود  -ب

 :أنهبخصوص الشيك على  249 المادةتنص 

 .تفليس حامله أوضياعه  حالةلا في إالشيك  أيالساحب على وفائه  معارضةولا تقبل  -1

لب بناء على ط المحكمةوجب على  أخرى  لأسبابعارض الساحب على الرغم من هذا الحظر  فإذا -2
 .(2020)التكروري،  أصلية دعوى قيام  حالةولو في  المعارضةبرفع  تأمر أنالحامل 

 لطلب المعارضة على سبيل الحصر. المشروعة الأسباب المادةوقد ذكرت 

عن الوفاء بشيك  ةخلال بتنفيذ التزاماته السابق شرحها يعرضه للمسؤوليبالإ مصرفقام ال فإذاوعليه 
 زوير الشيكات:وقد شاع صورتين لت ،مزور

 ،الشيك بعد تحريره وتوقيعه من الساحب كتزوير تاريخ الشيك أصلالتزوير الواقع على  ولى:الأ الصورة
 مصرفال فإن الحالةوفي هذه  ،الشيك من قبل الساحب أصلفي  المثبتةحيث يقع التزوير على البيانات 

 الواردة( 124 - 123، ص 2013 )عزة، المسحوب عليه بهذه الظروف مصرفال بإعلامالمقدم يلتزم 
 عزة، الأصلطّلاع على المخوّل بالا لأنهعليه  المسؤوليةلم يقم بذلك قامت  فإذاالشيك  أصلعلى 

 .124 - 123، ص 2013



88 
 

جزء منها من قبل  أوالشيك سواء في كامل بياناته  أصلالصورة الثانية: التزوير الذي يقع على  -2
على تدقيق توقيع  القدرةلا يملك  لأنهالمسحوب عليه  مصرفعاتق العلى  المسؤوليةوهنا تقع  ،الساحب

 (.15، ص 2008)جودة،  زبونه الساحب

ما قام بالوفاء بشيك مزور ولا تتحقق  إذا المدنية للمسؤولية مصرفال تعرضتقتضي  العامةالقواعد  إن
 مصرفك يمكن للالزبون ضرر وبذل وأصاب مصرفمن جانب ال الخطأثبت  إذا إلا ة،المسؤوليهذه 

 والضرر. الخطأبين  السببية العلاقةنفي  أوعدم وقوع الضرر  بإثباتالدفع 

 مسؤوليةهي  مصرفال مسؤولية بأنمختلفاً يقول  رأياً اتخذت  1985عام  المصرية النقض محكمة أن إلا

 ،ضرر يصيب الزبون  أيمسؤول عن  مصرفال وأن، المهنةتحمل مخاطر  فكرة أساسها ة،موضوعي
الدفع  مصرفوالضرر معاً ويمكن لل الخطأتقوم على الضرر فقط وليس  مصرفال مسؤولية أساسن أو 

 ..(551، ص 2002)الشواربي،  الزبون فقط خطأ بإثبات

 إلى استناداعلى تحمل المخاطر  والقائمةالتي يتولاها  المهنة طبيعةوبحكم  مصرفال أن الباحثةترى 

 وأن ألم يصدر منها خط بأنهبالتذرع  مصارفال أمام فرصةهناك وحتى لا تكون  ،بالغنمرم الغ قاعدة

من مسؤوليته   يتنصل أنعندها يمكن  الخطأعن  سئل فإذا ة،الحديثنتج عن استعمال التقنيات  الخطأ
فلا يمكنه التحلل  المهنةتحمل مخاطر  أساسعلى  توبع إذا أما ،من جانبه الخطأعدم صدور  بإثبات

 نسب.الأ الرأيلم يخطئ وهو  أنه بإثبات المسؤوليةمن 

 :في الاعتماد المستندي  الإلكتروني مصرفالمدنية لل المسؤولية: ثانيا 

الوقت وتوفير وسط  واختزال السرعةعتماد المستندي بسبب هو الا الخارجية التجارةوسائل تمويل  أهممن 
 للاعتماد الخاصة الطبيعة وبسبب ،وفي وقت سريع آخر إلىفمن الممكن متابعته من بلد ، أمانا أكثر

قتران التكنولوجيا اوبسبب  العمليةفي تنفيذ  خطورةحيث يرتبط بنظام سويفت مما يشكل  ،المستندي
العنصر البشري بكل المخاطر  إحاطةناهيك عن عدم  ،لحدوث خلل معرضة معقدةووسائل  ةنظملأ

 مسؤوليةالمستفيد وبالتالي تترتب  أو الآمرفقد يتسبب كل ذلك بضرر للزبون  ،العمليةلهذه  التقنية
 .عنده مصرفال

 :بفحص المستندات مصرفاولا :مضمون التزام ال

 لأوامرمن صحتها ومدى تطابقها  مصرفبفحص المستندات بحيث يتحقق ال مصرفيتضمن التزام ال
ي تفسير التوسع ف مصرفالزبون بشكل حرفي ولا يجوز لل أوامرلذلك يتم تنفيذ  ،الاعتمادالزبون بعد فتح 
من المشروع  379 المادةنصت   وقد ،تتضمنها المستندات مخالفةي أالتجاوز عن  أوتعليمات زبائنه 

 الفلسطيني:

 بفتح الاعتماد. الآمرالمستندات لبعضها و تعليمات  مطابقةيتحقق من  أنعلى المصرف -أ 



89 
 

 عمليةفي  مصارفال ن أذ إ أهميةلتزامات الا أكثربفحص المستندات هو من  مصرفالالتزام ذاً  إ

 المستندي تتعامل بمستندات وليس بما تمثله. الاعتماد

ن الحل يكون على إوقد قال الفقهاء  ،المستندات ظاهرياً  مطابقةغير  مسألةولكن المشرع قد أغفل 
التعويض خطاب الاعتماد  أساسبحيث يكون  ،يرجع على المستفيد بالتعويض أنوله  مصرفحساب ال

 مسألة 202  وتحديد نص المادة 206ل  200مشروع القانون المدني في المواد من  نفسه كما عالج

كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق  إذاحيث ورد فيه:يصح استرداد غير المستحق )بلا سبب  الإثراء
 .(سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق

 

)المصري،  :التاليةءً عليه يتوصل الى النتائج يقوم هو بفحصها وبنا مصرفبعد وصول المستندات لل
 :(56 – 54، ص 2005

الى المستفيد مع  إعادتها مصرفتصحيحها فعلى ال يمكنكانت المستندات تحتوي على بيانات  إذا -1
 .محددة مدةتعديل البيانات خلال  ملاحظة

 .دالاعتما قيمةبدفع  مصرفيلتزم ال الاعتمادلشروط  موافقةكانت المستندات  إذا -2

المكلف بالفحص  مصرففيقوم ال ،خلافاً جوهرياً ومن الصعب تصحيحها مخالفةكانت البيانات  إذا -3
مر على الزبون الآ موافقة أخذجل لأ الاعتمادمصدر  مصرفال بمخاطبةبناءً على طلب المستفيد 

رد بناءً على  مصرفوثم يقرر ال ،عتمادبعض بياناتها لشروط الا مخالفةرغم  ،قبول المستندات
 .رفضها أوللمستفيد  الاعتماد قيمةمر ودفع الزبون الآ

 الاعتمادالمستندات وشروط  مطابقةعتماد رغم عدم الا قيمةالمكلف بالفحص  مصرفقد يدفع ال -4
المصدر  مصرفما كان رد ال إذاسترداد المبلغ المدفوع ا بواسطة استردادهايمكن  ضمانةبشرط تقديم 

 .تمر برفض المستنداو الزبون الآأ

غض  مصرففيمكن لل ،عتماد شروطاً دون ذكر مستندات تقدم طبقاً لتلك الشروطتضمن الا إذا -5
من طرف المستفيد  المقدمةتكون المستندات  أنيتحرى  أنالنظر عن هذه الشروط ولكن عليه 

 .لا يجب رفضهاإو  متناقضةمع بعضها البعض وغير  متوافقة

5)  

 :تنداتفي فحص المس مصرفال مسؤوليةثانيا: قيام 

بقبوله  الاعتمادبشروط  مصرفعدم التزام ال أن إلىمفادها  نتيجة إلىمن خلال ما سبق يمكن التوصل 
 المسؤوليةعندها تقوم  ،لكترونيعتماد المستندي الإالإ وثيقةفي  الواردةمستندات غير مطابقه للشروط 

من  للتأكد المطلوبة العناية بذل وعدم ،الاعتماد بشروطمر لعدم التزامه الآ مواجهةفي  مصرفلل العقدية
 .صحيحةمر لما دفعه للمستفيد نظير تلك المستندات غير الويترتب عليه عدم تلقيه لمقابل من الآ المطابقة
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نصّت  حيث 1980-6-16لبيروت بتاريخ  الإبتدائية المدنية المحكمةوقد ورد في الحكم الصادر عن 
تقدير  أنوقد ورد  ) المستندات. صحةبالتزام التدقيق في  أخلّ فاتح الاعتماد والذي  مصرفال بمسؤولية

الممكنة للتدقيق في المعاملات التي تجريها  الأجهزةوهي مؤسسات مالية متوافر لديها  مصرفمسؤولية ال
نشاطها له التأثير  أنجهازا خاصا لمعاملات الاعتمادات المستندية باعتبار  أنشأت مصارفبعض ال أنو 

في تسيير المعاملات  والمعرفةيطلب منها الدقة  وأنهية و سلامة المعاملات التجارية,على السوق المال
 أنمر,رغم الذي اطلع على وصول البضاعة الى زبونه الآ مصرفالتي تقوم بها, ولهذا تقرر مساءلة ال

 (.المستندات التي تسلمها من المستفيد تظهر عدم قانونية انتقال البضاعة

 

 ثناء تنفيذه لالتزامه بفحص المستندات ما يليأالمصدر  مصرفتي تواجه الالمشاكل ال أهمومن 
 :(69 – 68، ص 2009)الصمادي، 

كذلك قبوله  ،الالكترونيه المعالجةالمستندات  أمنن التصديق يضمن لأ ةقبول مستندات غير مصدق -1
 ى ختم.ورقة لا تخضع للشكل القانوني للورقة التجارية ولا تحتوي علعلى  خطيةلمستندات 

 لى خبير.إلى اللّجوء إ الحاجةمزوراً يمكن اكتشافه دون  توقيعاً قبول مستندات تحمل  -2

 .المحددةالاعتماد  صلاحية مدةما بعد انتهاء  إلىفي تنفيذ التزامه بالتدقيق في المستندات  التأخر -3

 أوقبول بعد الانتهاء من الفحص قراراً ب مصرففي قرار نتائج فحص المستندات: يصدر ال الخطأ -4
يصدر بيانات بالملاحظات تتضمن المخالفات التي تتضمنها  الأحيانوفي بعض  ،رفض المستندات

 قراره النهائي . إصدارتصحيحها قبل  لأجلالمستندات 

عن  العقدية المسؤوليةالسابق ذكرها يواجه  الأخطاءحد أ ارتكبقد   مصرفال أنوعليه فمتى تحقق 
 لحداثةنظراً  أنه إلا ،(69 – 68، ص 2009)الصمادي،  المصرفي دالاعتماعقد فتح  أساسهاالضرر 

 ،فذلك يجعله محفوفاً بالمخاطر ،المصرفية الأعمالفي  والاتصالالتعامل بتكنولوجيا المعلومات 
 المحافظة أجلعتماد من المانح للإ مصرفلذلك يجب على ال ،خترق وتم تغيير البياناتا  إذاخصوصاً 

 الإلكترونيةلفحص المستندات  الاعتمادفي خطاب  محددةوشروط  حماية على مصالحه وضع قواعد
 :(257، ص 2013)بن عزة،  ومنها

 .والتشفير وكلمات السر الناريةستخدام تكنولوجيا الجدران ا -

 .مع الغير بالتوثيق المتبادلةالرسائل  حماية -

 .وعدم التنصل منها المترتبةوالمسؤوليات  الالتزامات مواجهة -

 أسلوبعلى  للاتفاقوالتواقيع  بالإثبات المتعلقة القانونيةعلى المشاكل  بداية لأطرافا اصطلاح -
 معين في اتباعها.
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 :في التحويل المصرفي الإلكتروني مصرفالمدنية لل المسؤولية: الثاني فرعال

تنفيذ  نيالإلكترو عقد التحويل المصرفي  إبرام بمجردتجاه الزبون  مصرفمن الواجبات التي يلتزم بها ال
عملائه تنفيذا صحيحا ويتوجب عليه بدل العنايه  أوامرومنها تنفيذ  ،جميع العمليات والخدمات محل العقد

 مشروعيةملزم بفحص مدى  أنهكما  ،القانونيةتوافرت الشروط  إذاالرفض  أو التأخرولا يمكنه  ،اللازمه

 إخلالهتعرض للمساءلة عن  وإلاب صدوره من الزبون صاحب الحسا وصحة إليها الواردةالتحويل  أمر
 بالتزاماته.

 :عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل المصرفي الإلكتروني مصرفالمدنية لل المسؤولية: أولا

 أمر التحويلرفض  إمكانيةقد التزم بعدم  مصرفيكون ال الإلكتروني المصرفيعقد التحويل  إبرامعند 
 تجاه المتضرر للمسؤوليةفي التنفيذ يعرضه  تأخير أوخلل  أي وإن ،في تنفيذه التأخيرو أ إليهالصادر 

 (.297، ص 2009)الصمادي، 

 :الإلكتروني  التحويل المصرفي لأمرتنفيذه  أثناء مصرفال مسؤوليةفيها  تقررالحالات التي 

 .فيها التأخير أورفض التنفيذ  -

 .الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمر  الغلط في تنفيذ -

 :الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمرفي تنفيذ  التأخير أوعن رفض التنفيذ  مصرفال مسؤوليةاولا: 

 الأمرلكتروني: لا يجوز للمصرف رفض تنفيذ تحويل المصرفي الإ أمرتنفيذ  مصرفرفض ال -1

الفلسطيني  التجارةفي الحالات التي حددها القانون بموجب مشروع  إلا الإلكترونيلتحويل المصرفي با
 ،ليوم تقديمه  يوم عمل تالي أولالتحويل في  أمرحيث ورد:" اذا لم ينفذ المصرف  366 مادةالفي نص 

 أطول مدةذا اتفق على إو  ،إيصالمن قدمه مقابل  إلىويجب رده  ،لم يكن كأنهالذي لم ينفذ  الأمرعتبر ا 
خلال تلك  التاليةيام وامر التي تقدم في الأالتحويل الذي لم ينفذ الى الأ أمريضاف  أنمن ذلك فيجب 

 " .المدة

تبقى مسؤوليته عن الضرر بسبب  وإنما ،بالتنفيذ التأخرعن  مصرفال مسؤوليةوهذا النص لا يعني عدم 
 .التأخيرمر بالتحويل بالرغم من بقاء الأإ وإنماكان غير مبرر  إذا التأخير

)التكروري،  هي نيالإلكترو مر التحويل المصرفي أيجوز فيها للمصرف رفض تنفيذ  الحالات التي
2020): 

 .التحويل أمرفي  المذكورة القيمةقل من أكان مقابل الوفاء  إذا -1

 .التحويل أمريعترض على تنفيذ  أن للآمراز جالمستفيد  إفلاس أشهر إذا -2

 .بالتحويل ويكون ذلك من تاريخ العلم بالوفاة الآمروفاة  حالةفي  -3

التحويل بشكل مخالف  أمرالتنفيذ وهي صدور التمسك بها لعدم  مصرفخرى يمكن للأ حالةوهناك 
 بتنفيذ التزامه. الآخرالطرف  إخلالذلك  وأساس،  (321)قريمس، ص  للشكل المتفق عليه
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 إبلاغ بضرورةشعار زبونه بقرار الرفض فمنهم من قال إ مصرفوقد ظهر خلاف فقهي حول وجوب ال
سبابه أ فضويتضمن الر  ،الرفض مبرراً  حتى لو كان مصرفالزبون بقرار الرفض حيث يقع على عاتق ال

 بإشعار مصرفال إلزاميةيقول بعدم  آخروعملائه. وهناك جانب  مصرفبين ال الثقةعلى عنصر  اعتماداّ 
 شعار.تغني عن الإ شهريةكشوفات حساب  إليهيرسل  لأنهزبونه بالرفض 

والزبون وحتى يعلم  مصرفال بين الثقةتعزيز  لضرورةللصواب  الأقربهو  الأول الرأين أ الباحثةوترى 
 للغير. أون يسبب ضرراً للزبون أبالعلم من الممكن  التأخير أنالزبون بالرفض في حينه حيث 

 :التحويل أمرفي تنفيذ  مصرفال تأخر  (2

دون سبب فيكون مسؤولًا عن  تأخرن إف معقولة مدةخلال  إليهالتحويل الوارد  أمربتنفيذ  مصرفيقوم ال
 (.193، ص 2008)علي،  لحص إنتعويض الضرر 

تحت تصرف المستفيد  أصبحمبلغ التحويل  أنالتحويل المصرفي بما يفيد  عمليةيختلف زمان تمام 
التحويل الداخلي يتم التحويل وقت قيد المبلغ المحول  خارجياً، ففي أوكان التحويل داخلياً  إذاحسب ما 

 أثرلى المصرف يترتب إ الأمرلمستفيد بتقديم ما قام ا وإذا ،في الجانب المدين من حساب المنقول منه
 مر بالتحويل الحق في الرجوع عنه.يفقد الآ اللّحظةومن هذه  ،التحويل من وقت التقديم

لا من تاريخ القيد الذي يجريه المصرف الثاني الذي يوجد فيه إفي التحويل الخارجي لا يتم التحويل  أما
 .)التكروري( تحويلبال الآمرحساب المستفيد ولو كان هو نفس 

 :الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمر: الغلط في تنفيذ ثانيا

)قريمس، تنفيذاً صحيحاً وفق ما تضمنه العقد  الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمريلتزم بتنفيذ  مصرفال أن
غير  أوتجاه الزبون  المدنية المسؤوليةمخطئاً ويتحمل  يعتبرتفاق في الا أخلما  فإذا (،334ص 

ويعد الغلط في مبلغ  ،الأوامرزبونه بشكل يخالف هذه  أوامرويتضمن ذلك القيام بتنفيذ  ،المتضرر
تتقرر  الحالتين وبكلاالتحويل  آليةالشائعه وكذلك الغلط في الحساب الذي يتم  الأخطاءالتحويل من 

 :الآتيوفق  مصرفال مسؤولية

 ين:الغلط في مبلغ التحويل ويجب التفريق هنا بين حالت-1

 مصرفما كان الرصيد في ال إذاويكون ذلك  ،التحويل أمرمن المبلغ المحدد في  أقلتحويل مبلغ  -أ
تحويل  إجراءعن طريق  الأمريقوم بتنفيذ  أن الأول  احتمالين أمامهنا  مصرففال ،من مبلغ التحويل أقل

 رصيده. ةكفايالزبون لعدم  أمروالثاني بوقف تنفيذ  ،جزئي في حدود الرصيد المتوفر

الضرر الذي  أساسرجوع المستفيد عليهم بالتعويض على  إلىمر وبكلتا الحالتين قد يتعرض الزبون الآ
مباشراً  التحويل المسلم تسليماً  أمرويستثنى من ذلك صوره  ،المحدد الأجللحق به بسبب عدم الوفاء في 

 للمستفيد على شكل سند قابل للتداول.

 فرضيتين: أمامالتحويل ونكون هنا  أمرغ المحدد في كبر من المبلأمبلغ  تحويل-ب
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جراء إب  مصرففيقوم ال(، 103ص  2012)أبو فروة،  مرةول أالتحويل بعد تنفيذه  أمرولى تكرار الأ
، 2008)علي،  مطالبته برده مصرفجاز لل خطأقام المستفيد بسحب المبلغ المقيد  فإذا  قيد عكسي

 (.217ص 

الزبون  إعلامكوسيط لتحويل المبلغ دون  آخرا مصرفالتحويل  أمرالموجه له  فمصر ال نابما  إذا الثانية
 ،بالمسؤوليةالوسيط وكلاهما متضامنين  مصرفال خطأيكون مسؤولاً عن  الأمرالموجه له  مصرفال فإن

 مصرفال باختيار خطئهعن  إلاالزبون  تجاهلا يكون مسؤولًا  مصرفالزبون فال بموافقة الأمرتم  إذاما أ
 (.217ص  2008)علي،  الوسيط

 الحالتين: إحدىالغلط في الحساب الذي يتم التحويل اليه: ويحصل هذا في  -2

على حساب  الأمربقيد  مصرففيخطئ ال مصرفكثر من حساب لدى نفس الأمر متلاك الزبون الآا -أ
)قريمس، لزبون الصادر من ا الأمرعلى  سابقةالحسابات  وحدة وجود اتفاقيةويكون ذلك مع عدم  ،آخر
الزبون  أصاب إذا المسؤولية وتقرروخالف تعليمات الزبون  أخطأقد  مصرفوبذلك يكون ال (،336ص 

 .عقدية مسؤوليةمسؤولًا   مصرففيكون ال الخطأضرر من هذا 

مر يحدث ضرر كبير للزبون الآ الخطأوهذا  ،غير حساب المستفيد آخرلى حساب إالتحويل  حالة -ب
عن عدم  المقررة الاتفاقية أو القانونيةلتعرضه للجزاءات  بالإضافةمر بالتحويل الأ قيمةمبلغ  خسارةوهو 

 (.303، ص 2009)الصمادي،  التنفيذ والوفاء للمستفيد الحقيقي

مر ولى يكون حق الآالأ الحالةففي  ،المستفيد مصرف أومر الآ مصرفما من طرف الإ الخطأويتحقق 
وله  الخطأعن  الناتجة الأضراروتعويضه عن  ،لجانب الدائن لحسابهقيد عكسي في ا بإجراء المطالبة

 الرجوع على شخص متلقي المبلغ بدعوى الدفع غير المستحق.

والمستفيد باعتباره وكيلًا  الآمرتجاه  مسؤولية وتترتبالمستفيد  مصرفمن طرف  الخطأوقع  إذاما أ
 مسؤولية وتنشأ ،مباشرةالمستفيد بدعوى  فمصر مر الرجوع على مما يمكن الآ ،مرالآ مصرففرعياً عن 

بالتزام ناشئ عن التوكيل العام بالتحصيل لخطئه في قيد المبلغ في الحساب  الإخلال نتيجةتجاه زبونه 
 (.337)قريمس،  التحويل أمرالمحدد في 

 :تنفيذ أمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور: ثانيا 

 مسالةن إوبناءً عليه ف ،في العمل المصرفي المهنةتحمل مخاطر  ةنظري السابقةلقد ناقشنا في الصفحات 
 ئاً لم يرتكب خط أنهعلى الرغم من  مصرفال مسؤوليةالتحويل المصرفي المزور مبرراً لقيام  أمرتنفيذ 

مر التحويل أمن الشروط عند تنفيذ  بمجموعة الالتزام مصرفكذلك على ال ،(254، ص 2000)ذوابة، 
 لتفادي مساءلته.

 الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمراولا: شروط تنفيذ 

 تتمثل هذه الشروط بما يلي:
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بياناته ومضاهاة توقيع  بمراجعة: ويكون ذلك الإلكترونيالتحويل المصرفي  أمر سلامةالتحقق من  -1
ة كامل ةيعرضه للمسؤولي المرحلةفي هذه  مصرفتقصير ال لأن ،حسب النموذج المودع في حسابه الآمر

، 2012)تميمي،  من شخص غير مخول له بذلك أمراً  مصرفذا ما نفذ الإضرر يلحق الزبون  أي من
 (.508ص 

خلو الظروف من العيوب  أي، الإلكتروني المصرفيمر التحويل أفي  المريبةالتحقق من الظروف  -2
 ةمن الحال دفيتأك ،التحويل المصرفي عمليةتكون محاطة بها  أنالتي من الممكن  والفكرية المنطقية

التحويل ولكن لا يتخطى حدود التحري ويصبح  أمرمع  متوافقة وأنهامر والمستفيد للآ والمهنية ةالاجتماعي
 (.340)قريمس، ص  تدخل في شؤون الزبون 

 :المزور الإلكتروني  التحويل المصرفي أمنفي تنفيذ  مصرفال مسؤولية انتفاءثانيا: 

 تنتفي: مصرفال ليةمسؤو  فإن التاليةتحققت الشروط  إذا

يقصد بخطأ المتضرر:انحرافه عن مسلك الرجل المتبصر  ) مرالصادر من الزبون الآ الخطأ (1
في المسؤولية  وأثرهاليقظ,وذلك باقترافه الفعل الضار.نقلا عن سهير,مصطفى قضماني,خطأ المتضرر 

مر لم يحافظ الزبون الآ إذاويكون ذلك  (22,ص2015,بيروت,منشورات الحلبي الحقوقية,1التقصيرية,ط
ن يقوم أذلك ك بإثبات مصرفالتحويل وقام ال أوامر لإدارة مصرفله من قبل ال الممنوحة الأدواتعلى 

ويشمل  ،اللازمتين لذلك والرقابة العناية أهملالتحويل لكنه أمر عنه ليصدر  آخرالزبون بتوكيل شخص 
 .(22 ، ص215)قضماني،  مرالصادر من طرف تابع للآ الخطأذلك 

ويعفى  ةويتحمل المسؤولي مصرفال خطأالزبون  خطأمر فيستغرق الزبون الآ لخطأ مصرفالوقد يخطئ 
التحويل  أوامر إدارة أدوات سرقة ضياع أوفي حال  مصرفخطار الإن يهمل الزبون أك ،منها  مصرفال

ويتحمل  مصرفلى الع مسؤوليةعبرها فهنا لا  أوامر إصدارفي  الأدواتفيقوم الغير الذي بحوزته هذه 
 (.253ص  2012)أبو فروة،  ةكامل ةالزبون المسؤولي

مر فلا يتحمل صادر عن الزبون الآ الخطأ أنن يثبت أمسؤوليته يجب عليه  مصرفولكن حتى ينفي ال
على عاتقه ويعد تقدير مدى  الملقاة الالتزاماتجسيم منه لتنفيذ  إهمالوقع  إذا إلا ،ةالمسؤوليالزبون 
، ص 215قضماني، ) التقديرية للسلطةتخضع  مسألة مصرفالأ الزبون المتضرر لخط طأخ استغراق

22.) 

 :مرولا من الآ مصرفلا من ال الخطأعدم وقوع -2

 أمرلتنفيذ  اللازمةحتياطات الا كافة مصرفالتزاماته وبالمقابل يتخذ ال كافةعندما يقوم الزبون بتنفيذ 
كان التحويل بين حسابين  إذا الحالةففي هذه  ،التزوير واقعةق وبالرغم من ذلك تتحق ،التحويل المصرفي

 مصرفالتحصيل وهنا يتحمل  مصرف ةمسؤولي ارتثين مختلفين وكان حساب المستفيد مزيف مصرففي 
 المستفيد المزيف الذي قام بالتحصيل. مصرفيرجع على  أنمر على تجاه زبونه الآ المسؤوليةمر الآ
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 ،التقصيرية المسؤولية لأحكاممستنداً  مباشرةالتحصيل بموجب دعوى   مصرفويجوز للزبون الرجوع على 
اللّازمتين عند فتح حساب  والرقابة بالعنايةبالتزاماته حيث لم يقم   التحصيل يعد مخلاً  مصرفن لأ

 .(257 ، ص2016 )بوخرص، للمستفيد

 الحديثة ةفي تنفيذ العمليات المصرفي مصرفالمدنية لل المسؤولية: الثاني طلبالم

 :نموذجاً  الإلكترونيةالبطاقات  استخدامفي  المسؤولية 

 المصرفيةفي التعامل من خلال البطاقات  أطرافالمصدر والحامل والتاجر هم  مصرفيعتبر ال

هذه  أهميةتبرز  المصرفيةولسبب عدم تعرض المشرع الفلسطيني لتنظيم التعامل بالبطاقات  ،الإلكترونية
 مصرفغير المشروع لها من قبل ال الاستعمالالواجب تطبيقها في حال  الموضوعيةاعد لبيان القو  الدراسة

 المصدر لها.

 الإلكترونية المصرفيةعن استعمال البطاقات  ناتجة التعاقديةالعلاقات  لأن الدراسةفي هذه  المشكلةتظهر 
استفراد  إلىدى أمما  ،التعامل مع هذه البطاقات حداثةبسبب  ،لا زالت تبحث عن قانون يحكمها

 بالاعتبارخذ بما يخدم مصالحها ودون الأ الخاصة والأحكاملها بوضع الشروط  المصدرة  مصارفال
 .الأخرى طراف مصالح الأ

 :فرعين إلىسيتم تقسيم هذا المبحث 

 .المصرفيةفي البطاقات  التعاقديةبالتزاماته  مصرفخلال الإول: الأ

 .المسؤوليةعفاء من الإ و شرط المصرفيةر التعاقدية في البطاقات بالتزاماته غي مصرف: إخلال الالثانية

 :الإلكترونية بالتزاماته التعاقدية في البطاقات المصرفية مصرفإخلال ال: الأول فرعال

 و ثانيا ،أولا العامة التعاقدية بالتزاماته إخلالهعن  مصرفال مسؤوليةتحديد   الفرعنتناول في هذا س
 المصرفيةغير المشروع للبطاقات  الاستعمالللحد من  الخاصةبالتزاماته  إخلالهعن  المترتبة المسؤولية

 .الإلكترونية

 الإلكترونية العامة في البطاقات المصرفية بالتزاماته التعاقدية مصرفإخلال ال: أولا

ر والتاج مصرفالمصدر وكل من الحامل والتاجر فيكون بين ال مصرفبين ال عقدية ارتباط علاقةهناك 
 إخلال فإنالتزامات وحقوق لذلك  الأطرافعلى  العلاقةهذه  وترتب ،والحامل عقد مصرفعقد وبين ال

 تجاه الطرف المتضرر. عقدية مسؤوليةيرتب  التعاقديةلتزامات الا بأحد مصرفال

 تجاه عامةتجاه الحامل والتزامات  عامةالتزامات  إلىالمصدر  مصرفلل الواقعة الالتزاماتيمكن تقسيم 
 التاجر.
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 :الحاملالمصدر تجاه  مصرفال التزامات: 1

سنعرض التزامات  ،متبادلةن لطرفي العقد التزامات وحقوق أحيث  ،يعتبر عقد الحامل ملزما لجانبين
 :ما يليوتتمثل هذه الالتزامات ب ،تجاه الحامل والتي هي حقوق للحامل في نفس الوقت مصرفال

 (188)الحضري، ص  الحامل وتفعيلها إلىوالرقم السري  البطاقة المصدر بتسليم مصرفالتزام ال -1
بالرقم ة مرفق ةالمصدر بتسليم الحامل بطاق مصرفعملياته حيث يلتزم ال مباشرةتمكين الحامل من  لأجل

 (.82، ص 2008)البغدادي،  العقد معه إبرامالسري بعد 

على  الواقعة الالتزاماترقمها السري من  سريةعلى  و المحافظة الإلكترونية المصرفية البطاقةحفظ  إن
قامت مسؤوليته تجاه الضرر اللاحق لحامل البطاقة  الالتزامبهذا  أخل فإذا،للبطاقةالمصدر  مصرفال

 البطاقةالعقد وتاريخ تسليم  إبرامما بين  الفترةفشائه للغير ويكون ذلك في إ أورقمها السري  سرقةجرّاء 
 .(207ص  ،2003)الصغير،  ورقمها السري 

موصى  برسالة البطاقة بإرساليقوم  أنبتسليم الرقم السري والبطاقه  مصرفال إخلاليعد من صور 
تكون هي طريقه  أنبرام العقد على إمسبق له مع الحامل عند  اتفاقبناء على  ،عليها بعلم الوصول

على  المسؤوليةفتقع تفاق رغم وجود الا ،سرقتها أوضياعها  حالةورقمها السري ففي  البطاقةتسليم 
، ص 2018)الغثيان،  مكتوب من الحامل الشرعي إعفاءحصل على  إذا إلاولا يتحلل منها  مصرفال
 فروعه  ويكون التسليم شخصياً. أحد أو مصرفهذا بتسليمها داخل مقر ال مصرفلذلك يتفادى ال ،(8

في حدود المبلغ المتفق  لبطاقةا استخدامالمصدر بالوفاء بديون الحامل الناشئ عن  مصرفالتزام ال -2
مع  التعاقدية العلاقةوسبب الدخول في  مصرفوهي الهدف الذي يرجوه الزبون من ال ،عليه بينهما

)العلبي،  ما دفعه من الحامل استردادالمصدر مقابل ذلك حقاً شخصياً في  مصرفويكتسب ال ،مصرفال
لتزام يتضمن عقد الحامل هذا الا أنويجب  ،يهالعلاقات القانون استقلال لمبدأتطبيقاً  ،(84، ص 2005

لتزام بالوفاء لدين الحامل الا أنوهذا رغم  ،التاجر مواجهةالمصدر في  مصرفالتزام شخصي على ال لأنه
 .(84)المهدي، د ت، ص  عن عقد التاجر الناشئةلتزامات يعتبر من الا

ظهر  الأخيرالوفاء بديون  أثناءامل المصدر في علاقته مع الح مصرفوحول تحديد المركز القانوني لل
 فقهي:  خلاف

 استعمالالمصدر عند وفائه بديون الحامل الناشئة عن  مصرفال بأنلى القول إذهب جانب من الفقه  -

التجار الدائنين في حدود  مواجهةفيكون بمركز الضامن في  ،يختلف مركزه بين ضامن ووكيل البطاقة
)عوض،  عن الحامل في الوفاء فيما يتجاوز ذلك المبلغ يكون وكيلاً و  ،المبلغ المتفق عليه مع الحامل

 .(541، ص 1993

تتحقق  أنالدفع فمن الصعب  بطاقةعلى  إلاوقد انتقد هذا الرأي حيث لا يمكن تطبيق هذا التصور 
في حدود  إلا ،سحب نقدي بإجراءلا يسمح للحامل  الائتمان بطاقةنظام  لأن ،ئتمانالا لبطاقة بالنسبة
 استثناءً. إلاولا يمكن تجاوزه  مصرفالمتفق عليه مع ال الائتمانيالسقف 
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فلا يمكن اعتبار  ،المسموح به الائتمانالسحب النقدي فيما يتجاوز حد  إمكانيةولو على فرض تجاوزنا 
الرجوع على الحامل فيما يتجاوز  إلا مصرفوما على ال ،عند وفائه بديون الحامل وكيلا عنه مصرفال

)المهدي، د ت، ص  الوكالة أساسبلا سبب وليس على  الإثراء فكرة أساسعلى  ،غ المتفق عليهالمبل
 دون الرجوع للحامل. بإرادتهقام بالوفاء  مصرفن اللأ،  (85

 كشوفات لحامل البطاقة بإرسالالمصدر  مصرفالتزام ال -3

حيث يتضمن  (،36ص ،1999)الحمود،  يحددها العقد مدةكل  نهايةفي  مصرفوهو التزام على ال
كانت هناك معارضات على الحساب  إذاوهذا لبيان ما  ،على الحساب أجريتتفاصيل الحركات التي 

 ،للفحص العامة الإدارة  والذي يخطر ،البطاقةمصدر  مصرفلدى ال بالاعتراضوجدت يقوم الزبون  فإذا
المصدر على  مصرفط اليشتر  ةوبالعاد ،الحامل المعترض يتحمل المصاريف ادعاءثبت عكس  فإذا

 ،2008 )الشورة، الكشف صحيحاً  اعتبر وإلا ،اعتراضه على الكشف وقتاً زمنياً محدداً  حالةالحامل في 
 .(42ص 

 مصرفلتزامه بالسداد لللا بالنسبة أثر أيوفي حال عدم استلام الكشف من قبل الحامل لا يترتب 
 .(892، ص 203)موسى، 

 البطاقةالحامل: حيث يتزامن فتح الحساب مع تسليم  لمصلحةحساب المصدر بفتح  مصرفالتزام ال -4
 .(15، ص 2018)الغثيان، 

نه حساب أخر قال بآنه اعتماد و أن هناك من قال أالحساب حيث  طبيعةوقد ظهر خلاف فقهي حول 
 ة.خاص ة نه من طبيعأي ثالث قال بأجاري ور 

هو قرض شخصي ذو اعتماد مخصص  ونيةالإلكتر  المصرفية البطاقةحساب  إنيقول  :الأولالرأي 
الرصيد المدين المستغل من السقف المحدد في عقد فتح  بقيمةالمقرض للحامل  بمثابة مصرففيكون ال

 .(73، ص 2007)القليبوبي،  بالبطاقةعتماد الإ

جاري مدين  هو حساب البطاقةالحساب الخاص بحامل  إنالقول  أنصاره إلىالثاني: يذهب  الرأي
 كافة متبادلةفي حساب واحد عن طريق مدفوعات   يقيد أند يتفق بمقتضاه شخصان على بموجب عق

 الأساسيةالفروق  إلى و يستندون  ،(241، ص 2005)الجهني،  عن العمليات بينهما الناشئةالديون 

 :(886، ص 2007)القليبوبي،  المالي وهي والاعتمادبين الحساب الجاري 

 اً على عكس الحساب الجاري مصرفعتماد المالي يشترط الا -

و جزء أوليس له الحق في سحبها  ،فيه أموالهفي عقد فتح الحساب الجاري فالزبون هو من يودع   -
مواله تحت تصرف المعتمد أن يضع بعض أعتماد عتماد المالي يلتزم فاتح الافي عقد فتح الا أمامنها 

 له.

وجدت لضروريات  ةخاص طبيعةذو  الإلكترونية ةالمصرفي البطاقةحساب  أن أنصارهالثالث: يرى  الرأي
 :(328، ص 2008)ياملكي،  وقد استندوا على ما يلي الإئتمانيةالتعامل في هذه البطاقات 
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فتح مثل هذا الحساب على  مصرفعتماد المالي هو عمل مصرفي فلا يجوز لغير الن عقد فتح الإإ -
 .فتح ذلك الحساب المرخصة الماليةت فيحق للمؤسسا ،الإلكترونية المصرفيةعكس البطاقات 

مبلغ من   يودع أنالمصدر  مصرفعلى ال لأنحساب جاري مدين   البطاقةعتبار حساب ا لا يمكن  -
 .ئتماني في حساب الحاملوهو مبلغ السقف الإ البطاقةالمال في حساب 

النقدي  الإيداعالهدف من  ذا كانإ استثنائية بصورة النقدية الإيداعات إلائتمان لا يقبل في بطاقات الإ -
يداعات ن المدين يقبل الإإالحساب الجاري ف أمابين المصدر والحامل  بالبطاقةالحساب الخاص  تسوية
 .ةللباحث بالنسبةالراجح  الرأيوهذا  تجاريةوراق أيداعات على شكل للإ بالإضافة النقدية

حيث لا يجوز  ،البطاقةبحساب  لقةالمتعالمعلومات  سريةعلى  بالمحافظةالمصدر  مصرفالتزام ال-5
بما يتطلبه القانون  إلا  مباشرةغير  أو مباشرة بطريقةسواء  البطاقةمعلومات عن حساب  أي إعطاءله 

ويبقى الحظر  ،بقرار من القضاء أو(، 195)الحضري، ص ورثته  أحد أومن الحامل  خطية بموافقةو أ
 .(8)متولي، ص  المصدر رفمصبين الحامل وال العلاقة انتهاءدائما حتى مع 

 .الإلكترونية المصرفية البطاقةبتعليمات حامل   المصدر بالتقيد مصرفالتزام ال-6

بالتقيد  مصرفبعقد والذي بموجبه يتم فتح حساب وهذا يلزم ال المصرفية البطاقةبحامل  مصرفيرتبط ال
وهو  خطيةمن الحامل  الصادرةت تكون التعليما أن العادةوقد جرت  ،بالتعليمات الصادرة له من الحامل

عليها  المدعىالتفويض بالتلكس الصادر عن  تأكيد أنحيث ورد:" حيث  الأردنيما قضى به القضاء 
ن أرساله بدليل إتخلفت عن  إذا الالتزامالتفويض الشفوي ولا يعفيها من  لتأكيدالعقد عليها  أوجبه أمرهو 

 15/2001تمييز حقوق رقم  )على السحب". الشفوية الموافقةن تتم أي بعد أبعد ذلك  عبارةالعقد استعمل 
نقلا عن امجد,حمدان  2001منشور في المجلة القضائية,السنة الخامسة,نيسان  30/4/2001بتاريخ 
 البطاقةبطلب حامل  مصرفلم يتقيد ال فإذالما سبق  ونتيجة( 243مرجع سابق,هامش ص,الجهنيعسكر 
يتحمل المسؤوليه بعد تاريخ طلب  مصرفال فإنوقام الحامل باستعمالها الغائها بسبب سرقتها  أوبوقفها 
:لا يعتبر العميل مسؤولا عن 2001سنة  الأردنيمن قانون المعاملات الالكترونية  27 المادة )  الإلغاء

قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني الذي تم بعد تبليغ المؤسسة المالية عن  أي
دخول الغير الى حسابه بواسطة بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به  امكانية
 (.منها وقف العمل بواسطة التحويل الالكتروني والطلب

 

عن  الامتناع كطلبفيما يخص التعليمات التي يصدرها الحامل والتي تؤثر على حقوق التاجر  أما
العقد بين  إلىالفواتير تستند  قيمةللتاجر بسداد  المصرففاء و  لأنبها  مصرففلا يتقيد ال فاتورةصرف 

 الحامل بالتاجر علاقةو أبالحامل  مصرفال علاقةعن  مستقلة علاقةالمصدر والتاجر وهي  مصرفال
 .(163، ص 1999)رضوان، 
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 المصدر تجاه التاجر مصرف: التزامات ال2

سنخصص  ،بين طرفيها متبادلةالتزامات وحقوق  المصدر والتاجر يرتب مصرفالعقد المبرم بين ال إن
 نعقدت مسؤوليته.بها لا أخلتجاه التجار باعتبارها التزامات لو  مصرفهنا لعرض التزامات ال ةالدراس

 مصرفبشكل متفق عليه مع التاجر: يقوم ال إلكترونية مصرفيةبطاقات  بإصدار البطاقةمصدر  التزام-1
وتخضع  ،حتى يحصل على ثقته ويقبل التعامل بها ،قصوى للتاجر ةتتوافر فيها حماي بطاقة بإصدار
 .الإلكترونينقاط البيع  وأجهزة الآليجهزه الصراف أتتناسب مع  عالميةلشروط ومقاييس  البطاقة

 إذا إلاالحق في تعديل شكلها ويتحمل تكاليف ذلك التعديل وحده  للبطاقةالمصدر  مصرفويحتفظ ال
كان  إذا، (98 – 97، ص 2008)البغدادي،  مشتركةتكون التكاليف  أنتاجر وُجد اتفاق بينه وبين ال
 .المشتركة المصالحفي التعديل ما يحقق 

يسلم  أن البطاقةمصدر  مصرف: من واجب البالبطاقةالعمل  بأدواتبتزويد التاجر  مصرفالتزام ال -2
 الإلكترونيةالبيع  ونقاط مصرفربط بين الالتي ت الإلكترونية الأنظمةلعملها وتوفير  المعدة بالأجهزةالتاجر 

ويكون التسليم على سبيل (، 47، ص 1999)الحمود،  البيع للتاجر للتواصل معه وأجهزة ،التجار  لدى
 (.359، ص 2007)طه، وبندق،  ةوليس نقل الملكي الأمانة

 لأسماء لإضافةباتبين مزايا وتسهيلات التعامل بالبطاقات  دعائيةعمل حملات  مصرفكما يجب على ال
 (.889، ص 2007)موسى،  التجار المتعاملين بها

يلتزم   لتزام فور وصول كشوف الفواتير التيهذا الا ويبدأالمصدر بالوفاء للتاجر:  مصرفالتزام ال -3
 وهنا نفرق بين حالتين: ،بالوفاء بقيمتها للتاجر البطاقةبها حامل 

المصدر كمركز  مصرفضمن المبلغ المضمون يكون الكان مبلغ الفواتير يدخل  إذا :الأولى الحالة
 أمامشخصياً  ة الفاتور  قيمة بتسوية مصرفويلتزم ال ،لتزاماتهالتاجر لا مراعاة شريطةالمدين الشخصي 

 و معارضته.أرصيد الحامل  كفايةالتاجر ولا يوقفه عدم 

 مصرفئتمان وهنا يكون القف الاس أويكون مبلغ الفواتير يتجاوز حد المبلغ المضمون  أن :الثانية الحالة
 بشرط تحصيل المبلغ من الحامل. إلالا يدفع  أنه أيالمصدر كوكيل عن الحامل 

)مرباح،  التاليةفي الحالات  إلاالمصدر التحلل من مسؤوليته عن مخاطر عدم الدفع  مصرفولا يجوز لل
 :(82،ص 2006

 .بشأنها المعارضةوتم  الصلاحية منتهيةفواتير لبطاقات  إعداد -

 .لعدم الوفاء للتاجر مصرفولا يتم مساءلة ال التفليسةالتاجر فيتم الوفاء لوكيل  إفلاس-

 .مسبقة ةخذ موافقأدون  مصرفلعمليات تجاوزت الحد المضمون من طرف ال المعدةالفواتير  -

يرة لتلك رسل نماذج مغاأو أ الفاتورةالمنصوص عليها بخصوص تحرير  الإجراءاتذا لم يتبع التاجر إ -
 .مصرفال أرسلهاالتي 

 .(82،ص 2006مرباح، ) مختلف عن توقيع الحامل الفاتورةكان التوقيع الموجود على  إذا -



100 
 

 المصدر الخاصة للحد من الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية مصرفالتزامات ال: ثانيا

 :الإلكترونية

 ،في نشاطاته مصرفال يتوخاها أنالتي يجب  والحيطةبموجب الحذر  الخاصةلتزامات وقد تقررت الا
 من مخاطر. الإلكترونيةفي العمل المصرفي لما يتعرض التعامل بالبطاقات  أهميتهاحيث تزداد 

يقوم  مصرفمع ال تعاقدية علاقةعلى توقيع الحامل: عند ربط  بالرقابةالمصدر  مصرفولًا: التزامات الأ
 مصرفيقوم بها ال أنالتي يجب  ة تبر ذلك من الواجبات المهنيحيث يع ،زبائنه لتوقيعبنماذج  بالاحتفاظ

 مصرفن الأصل ن الأإ ،ينفذها الزبون  عمليةالتواقيع ومضاهاتها مع كل  صحةمن  التأكدوالهدف منها 
، ص 2006)أبو هيبة، الصادر منه والذي سبب ضرراً  الخطأفي حال توافر  إلا المسؤوليةلا يواجه 

نفرق بين حالات  أنالوفاء بسندات تحمل توقيع مزور وهنا يجب  إشكاليةتثار  ن كثيرا ماأ إلا(، 85
 التزوير.

 ملزماً الوفاء و  نتيجةمسؤولًا عن  مصرفجسيم فيكون ال خطأ مصرفصدر من ال إذا :الأولى الحالة
 (.128، ص 2009)الصمادي،  بتعويض الحامل عن الضرر الناتج عن الوفاء

لا تحمل  أنهاعلى  ،لا يدل شكلها الخارجي مصرفللة و الفاتور أمستند البيع   كان إذا: الثانية الحالة
ومنهم من  مصرفال مسؤوليةوفي هذا الخصوص ظهر خلاف فقهي فمنهم من قال بعدم  ،مزوراً  توقيعاً 

 قال بمسؤوليته على النحو التالي:

ذ جميع التدابير يتخ أنيجب  مصرفال أن أصحابهيرى  (:595، ص 2008)كيلاني،  ولالأ الرأي
 المزورةقام بذلك لا يُسأل عن الوفاء بالمستندات  فإنمن التاجر  إليه المقدمةلفحص المستندات  اللازمة
القضاء الفرنسي بهذا الرأي فقضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ  أخذ)وقد 

عن  الإعلانرقابة بعد  جراءإعن وفائه لفواتير تحمل توقيع دون  مصرفبمسؤولية ال 12/10/1984
 (.142محمد الصادق المهدي,مرجع سابق,ص,مزيةسرقة البطاقة.

 

عن استعمال  الناتجةيعلم بالمخاطر  أنيجب  مصرفال أنواستناد  الرأيهذا  أنصارالثاني: يذهب  الرأي
 .(203)طوالة،  مزورةيتحمل نتيجه الوفاء بناءً على مستندات  فإنه البطاقة

 أساسها موضوعية مصرفال مسؤوليةحيث ورد في حكمها:"  الأردنيةالتمييز  محكمةبه وهذا ما قضت 
عقود  أحدضرر يصيب العميل من جرّاء  أييعتبر مسؤول عن  مصرفوال التبعةالمخاطر وتحمل 

 (.912,2970منشور في مجلة نقابة المحامين,ص 24/70 رقم,أردنيحقوق  تمييز")المصرفيةالخدمات 
 

ة جه مصرفوبين التاجر في الوفاء حيث يعين ال مصرفيكون هناك وسيط بين ال أن ة:الثالث الحالة
فلو أهمل وسيط  ،ستلام سندات البيع والفواتير من التاجر وكوكيل يقوم بالوفاء بقيمتهاايقوم ب ة وسيط

 على التوقيع فمن يكون مسؤولًا عن الضرر؟ الرقابة مصرفال
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فالحامل يرجع على  ،المباشرة التعاقدية للمسؤوليةر استناداً عن الضر  المسؤوليةيتحمل  مصرفن الإ
بالتزامه في التحقق من التواقيع  مصرفيقوم ال بأنن العقد يقضي لأ ،دون الرجوع على الوسيط مصرفال

 لأعمالهاتعليمات ممارسة البنوك  )بينهما. الوكالةعقد  أساسالرجوع على الوسيط على  مصرفويمكن لل

 28 رقم الأردنيب من قانون البنوك /99 المادةالصادرة سندا لاحكام  8/2001 رقمية بوسائل الكترون

 (2000 لسنة

 ،ن يراقبهأالتي تحمل توقيعا مزورا دون  ةبالوفاء على الفاتور  مصرفيقوم ال أن حالةفي  ة:الرابع الحالة
ولكن هذا التوقيع  ،توقيععبء التحقق من ال مصرفن لا يتحمل الأويستند الى العقد المبرم مع التاجر ب

 لأنالرجوع على التاجر عند الوفاء  مصرفويكون لل العقدباعتباره ليس طرفاً في  ،غير ملزم للحامل
 تجاه الحامل. مصرفمن ال مسؤوليةهناك 

 :المعارضةالمصدر بنشر  مصرفثانيا: التزام ال

خطار التجار عن طريق إتزام ال مصرففعلى ال ،سرقتها أوبضياعها  مصرفال البطاقةحامل  أخطر إذا
فوق تلقيها  المعارضةبنشر  مصرفويلتزم ال ،الحامل حتى يتوقف قبول الدفع من خلالها معارضةنشر 

 .(251، ص 2005)الجهني،  المعارضة  على المترتبة القانونية الآثارالعامل الزمني في تحديد  لأهمية

تحمل تاريخاً  بفاتورة تفاجأالعملاء  أحد أنذ إ ،2005عام  الأردنية مصارفال أحدوهو ما حدث في 
 أنتبين  مصرفال مراجعةوعند  ،بسبب ضياع بطاقته مصرفرسله للأالذي  الإخطارلاحقاً على تاريخ 

 .المعارضةلم يقم بالتزامه ونشر  مصرفال

قمها ر ع ضيا أو سرقةذا تم إدون ذكر  البطاقة سرقة أو ضياعخطار بإ أمامكنا  إذاخلاف فقهي  نشألقد 
 اتجاهين:  لا وقد ظهر بهذا الخصوص ري أمالس

 إخطاراكتفى الحامل على  إذا أنهنصاره أيقول  :(209، ص 2003)الصغير،  الأولتجاه الا -
لم  إذا المسؤوليةلا يتحمل  مصرففان ال ،دون ذكر الرقم السري  ،و ضياعهاأ البطاقة بسرقة مصرفال

 مصرففلا يحتج على ال ،تعتمد على الرقم السري  الأجهزة نأبسبب  البطاقةلغاء إو أ المعارضةينشر 
 مسؤولية  لذلك يتحمل المعارض ،الرقم السري  سرقة أوبضياع  مصرفالمعارض لم يخطر ال لأن

 من قبل الحامل غير الشرعي. المنفذةالعمليات 

اطات حتيخذ جميع الاأ مصرفعلى ال أنه أنصاره:يقول (177، ص 2011)الخن،  تجاه الثانيالا-
الرقم السري يجب  سرقة أوضياع  ذكر  من قبل الحامل ولم يتم معارضة مصرفورد لل فإذا اللازمة

 .المعارضةعليه نشر 

 يتضمنهولما  ،من مخاطر الإلكترونيةلما ينطوي عليه التعامل بالبطاقات  الرأيالباحثة هذا  أيدتوقد 
وعمل ما يلزم لضمان  ةحترافياالتصرف ب مصرفلذلك وجب على ال ،للحامل الشرعي للبطاقه ةمن حماي

 أوامرنه يعطي أ الكاملة الحيطةخذ عمله لأ مصرفما على ال أنكما  ،زبائنه بمصلحة الإضرارعدم 

 المعارض عليها. البطاقةبعدم قبول   الآليالصراف  لأجهزة
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قررت حيث  ،8/10/1991في حكمها الصادر في  الفرنسيةالنقض  محكمة الاتجاهبهذا  أخذتوقد 
له  المتاحةلم يستعمل كل الوسائل  مصرفلكن ال بالسرقة إخطاراً المصدر الذي تلقى  مصرفال مسؤولية

 ،المعارضةبنشر  بالتزامه أخذ مصرفال أنحكمها  أسستوقد ، لسحب النقود البطاقةلمنع استخدام 
 سرقةمن ذكر  الية خ المعارضةالمصدر حتى ولو وردت  مصرفعلى ال ملقاة العنايةالتزام ببذل  واعتبره

 .(224، ص 2005)الجهني،  رقمها السري 

 المصرفية التقصيرية في الاستخدام غير المشروع للبطاقة تطبيقات المسؤولية: الثاني فرعال

 :و شرط الإعفاء من المسؤولية الإلكترونية

كلما كنا  أي ،صدرالم مصرفلل التقصيرية المسؤوليةتتحقق  العقدية المدنية المسؤوليةتعذر تطبيق  إذا
 غياب عقد صحيح قائم. حالةفي  تعاقديةبالتزامات غير  إخلال أمام

للحامل  البطاقةالتي تسبق تسليم  المرحلةفي  الإلكترونية المصرفية البطاقةستخدام افي حال  أنه أي
المشرع  إن ،التقصيرية المسؤوليةقواعد  إعمالنتهاء العقد يكون اتم استخدامها بعد  إذاو أ ،الشرعي

 للمسؤولية العامة الأحكاملذلك يتوجب تطبيق  ،الإلكترونية المصرفيةحكام البطاقات أالفلسطيني لم ينظم 

 .المنصوص عليها بالقانون المدني التقصيرية

  فرع على النحو التالي:سنقسم هذا ال

 المصرفية بطاقةللغير المشروع  الاستخدامالمصدر عن  مصرفلل التقصيرية المسؤوليةتطبيقات : أولا

 :الإلكترونية

التي تتحقق بوجود عقد  العقدية المسؤولية أنحيث  ،العام الأصلهي  مصرفلل التقصيرية المسؤوليةن إ
كلما كنا  ةالمصدر متنوع مصرفلل التقصيرية المسؤوليةتطبيقات  فإنلذلك  ،صحيح قائم يعتبر استثناءً 

 مصرفال لمسؤولية كأساس المقررة المهنةمخاطر  تحمل فكرةضرر للغير بناء على  أواعتداء  أمام
 باعتباره مهنياً.

 يمكن عرض بعض التطبيقات على النحو التالي:

 من قبل الغير قبل سريان عقد الحامل البطاقةستخدام اولًا: أ

 ،للحامل البطاقةبتوافر ركن تسليم  إلان انعقاده لا يتم إلذلك ف العينيةن عقد الحامل يعتبر من العقود إ
الحامل عن  مواجهةللمصدر في  تقصيرية مسؤوليةستخدامها قبل تسليمها للحامل يرتب ا فإنوبالتالي 
 التي تلحق به. الأضرار

 التقصيرية المسؤوليةبالبريد للحامل فتترتب  إرسالهاثناء أ البطاقة سرقة تمت إذافيما  الحالةوقد تتحقق هذه 
بحكمها الصادر بتاريخ  الفرنسية النقض محكمةوهو ما قضت به  ،تجاه المتضرر مصرفعلى ال

13/7/1986. 
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 التاليةفي الحالات  مشروعةغير  بطريقةمن قبل الغير  البطاقة استخدمتما  إذاذلك  خطورةوتزداد 

قد ارتكب خطأ في رفضه وفاء الشيك  مصرفال أنان المحكمة لم تثبت  وحيثورد في منطوق الحكم:)
بذلك خطر  مصرفارسال دفتر الشيكات بخطاب عادي فقد قبل ال محل الاعتراض,قد لاحظت ان في

الرخصة الممنوحة للزبون لاستلام دفتر الشيكات في منزله هي خدمة من  أنالسرقة و ارتكب اهمالا,كما 
 وبذلكالتي لا يجب منحها للزبائن اضرارا بالغير الذي استلم الشيك كوسيلة وفاء  مصارفخدمات ال

الواقع على الشركة,ولا يستطيع  والضرر مصرفالعلاقة السببية بين خطأ ال رتأظهتكون المحكمة قد 
اللازمة لضمان وصول البطاقة بواسطة  الإجراءاتحتى يدفع المسؤولية الادعاء بأنه قام بجميع  مصرفال

ه البريد لطالبها,وان الضرر قد وقع بسبب خطأ البريد,او انه قام بما عليه من عناية و حرص لمنع فقدان
ما كان بحوزته,فحيث انه يقدم خدمة لعملائه فتقع عليه تبعة مخاطر هذه الخدمة استنادا  أثناءسرقته  أو

 .(الى نظرية مخاطر المهنة

 

ستخدامها من قبل حاملها افقدانها ولا ب أو سرقتها للبطاقةذا لم يعلم الحامل الشرعي إ :الأولى الحالة
 لمنع استعمالها. مصرفلل معارضةقديم وبالتالي لم يقم بت مشروعةغير  بطريقة

 التعامل بها. إيقافو أغائها إلوبالتالي لم يقم ب السرقة بواقعةالمصدر  مصرفلم يعلم ال إذا :الثانية الحالة

 البطاقةرقم  متضمنةحظر  قائمةللوفاء لعدم وجود  البطاقةالتاجر لا يستطيع رفض  أن :الثالثة الحالة

كونها لا تحمل توقيعاً   البطاقةيستطيع وضع توقيعه على  رق السا أن ضافةبالإ ،الضائعة أو المسروقة
التوقيع على سند البيع مطابق للتوقيع  لأن ،السرقة واقعةللحامل وبالتالي فالتاجر لن يتمكن من اكتشاف 

 .البطاقةالمثبت على 

وذلك بعد  مصرفقبل ال للحامل شخصياً من البطاقةيتم تسليم  أنهونلاحظ في الواقع العملي للمصارف 
توقيعه على السجل  ضرورةمع  ،البطاقةالشخص مستلم  هويةوبعد التحقق من  ،قيدها بسجل خاص

ستلام تجنباً للمخاطر وتثبت تاريخ الا ،المحفوظ لديها ومضاهاة ذلك التوقيع مع التوقيع إقراراً بالاستلام
 بالبريد. إرسالهاجراء  مصرفالتي قد يتعرض لها ال

 :نتهاء العقدابعد  مصرفال مسؤولية: ثانيا

نقضائها ما لم يبدي افي نصوص العقد نفسه ويجدد بشكل تلقائي عند  محددةالعقد  مدةبالغالب تكون 
 نيته بعدم التجديد. الأطراف أحد

في استمرار  المصلحةنه صاحب أحيث  ،البطاقة بواسطة الائتمانالمصدر غالبا يستمر في تقديم  إن
لتقييم  الإجراءاتمن  مجموعةوبعد  مصرفيسعى ال الأحيانفي بعض  أنه إلا ،لحاملمع ا العلاقة

 (.265، ص 2005)الجهني،  العلاقةتلك  لإنهاءعملائه وعملهم  ةومتابع ومراقبةئتمان مخاطر الا
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 ،كذلك بجميع ما يؤثر في شخصيته وإنمالا يتعلق فقط بمركز حاملها المالي  ةالطابع الشخصي للبطاق إن
الجهني، ) العقد مع الحامل لإنهاءمبرراً  مصرفوهو ما يعطي ال ،و غيرهاأ الوفاة أو الأهليةفقدان ك

 (.265، ص 2005

بالعقد  المحددة المدةنهاء العقد إكان سبب  فإذا ،التي يكون فيها العقد منتهياً  الأحوالنفرق في  أنويجب 
بحدوث واقعة  الصلاحيةنتهاء انص بالعقد على  وإذا ،البطاقة صلاحية أياميوم من  آخريكون منتهياً 

علق  إذاما أ ،الواقعةفينتهي العقد من تاريخ حدوث هذه  ،البطاقةحامل  وفاة  أوفلاس كالإ معينة
، 2005الجهني، ) العقد بصدور هذا القرار فينتهينتهاء العقد على قرار صادر منه اعلى  مصرفال

 (.265ص 
نتهاء اوبعد  ،المصرفية ةغير مشروع للبطاق استخدامبالوفاء بناءً على  مصرفقام ال فإذالذلك  تأسيساً 

 .البطاقةنتهاء العقد بينه وبين حامل ابسبب  ،ةتقصيري مدنية مسؤوليةمسؤولًا  ويعتبرالعقد مع الحامل 

 :التي تحت حراسته والأنظمة و الأجهزةتابعيه  أفعالالمصدر عن  مصرفال مسؤوليةثالثا: 

على  أعمالهمعن  مصرفويسأل ال ،يقوم بتوظيف موظفين لذلك العقديةالتزاماته  رفمصحتى ينفذ ال
 و بمناسبتهاأوظيفته  تأديته أثناءعن الضرر الذي سببه للغير  مصرفالموظف متبوعاً لل أن أساس
 العميل قبل تسليمها. بطاقةيستعمل الموظف  أنمثل  ،(313، ص 2001)فرج، 

 :التاليةموظفيه لابد من توافر الشروط  عمالأ عن  مصرفال مسؤوليةولتحقيق 

 .ستخدام غير المشروع لهاالا فترةفي  البطاقةمصدر  مصرفو البين الموظف  التبعيةشرط  -1

لعمله الوظيفي سواء  تأديته أثناء مصرفستخدام غير المشروع صادراً من موظف اليكون الا أن -2
 م خارجها.أالعمل الرسمي  أوقاتثناء أكان 

سواء كان  ،الآليالدفع  أجهزةالخلل في  أو الخطأيكون مسؤولًا عن الضرر الناتج عن  صرفمال أنكما 
من  197المادة )ما دامت تحت حراسته الأجهزةهذه  صيانةمسؤول عن  لأنه ةجهز و الأأ بالأنظمةالخلل 

 (....القانون المدني  :كل من تولى حراسة شيء يكون مسؤولا عما يحدثه هذا الشيئ من ضرر

 المسؤوليةتقوم معها  ،"الآلي"الصراف  الإلكترونية والأجهزة الأنظمةبمخاطر  رتعلق الضر  فإذا،  
 مصرفالتي لا يمكن لل المهنةتحمل مخاطر  فكرة أساستجاه غير المتضرر على  مصرفالتقصيرية لل
 .الأجنبيثبات السبب إب إلاالتحلل منها 

المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع أو التخفيف المصدر للبطاقة من  مصرفشرط إعفاء ال: ثانيا
 :منها

وهو ما نصت  لأجله أبرمفي التصرف الذي  إليهيحتكمان  أطرافه فإنكان هناك عقد صحيح قائم  إذا
وتعهدهما أمراً و هو عبارة عن المتعاقدين  التزامالعقد  العدلية " الأحكام مجلةمن  103رقم  المادةعليه 

  لقبول."ارتباط الإيجاب با
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 بموافقةو تعديل يرد على العقد يكون أشرط  أي فإنالقانون الذي يحكم علاقتهما وبالتالي  بمثابةفهو 

 .أطرافه

 الإخلالعن  المترتبةمن تحمل النتائج  الإعفاءتفاق على : هو الاالعقدية المسؤوليةعفاء من شرط الإ

 المسؤوليةمن  أحدهم بإعفاءالعقد  أطرافين ب اتفاقي صلح  بمثابةويعتبر  ،العقدية الالتزامات بأحد

 بالتزام عقدي. إخلالهعن  الناتجة

عن  المسؤوليةعفاء من الإ  شرط  يورد بالعقد أن البطاقةمصدر  مصرفيجوز لل إذاً  المبدأمن حيث 
واز ن هذا الجأ إلا ،خر قبل بهذا الشرطالطرف الآ أنطالما  ،خلاله بالتزامه التعاقديإالضرر الناتج عن 

 ،العقد لأجله أبرملتزام الذي الا بأصلفهو مقيد بضوابط تتمثل في عدم جواز مساسه  إطلاقهليس على 
اقترن  أو مصرفانطوى هذا الشرط على غش من قبل ال إذاكذلك  ،ذلك يجعله فارغاً من محتواه  لأن

)خوالدة،  صرفمال نيةسوء  أولى بطلان هذا الشرط سواء بحسن إنه يؤدي جسيم صادر منه لأ بخطأ
 .(42، ص 2011

 

 رأي المشرع الفلسطيني:

لقد أكد القضاء الفلسطيني على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حيث أنه من الضروري الالتزام 
وبناء عليه  ،بالشروط المنصوص عليها بالعقد ضمن ضوابط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة

غير أن مجلة الأحكام  ،المسؤوليه العقدية سواء بالتشديد أو بالتخفيف يحق لأطراف العقد تعديل أحكام
إلا أن هذا ، (14 – 13، ص 2019)جرار،  العدلية قد قيدت ذلك بشرط أن لا يتنافى مع مقتضى العقد

 الشرط غير مطلق فوردت الاستثناءات التالية:

 .م(مخالفة مبدأ حسن النية لأحد أطراف العقد )الغش والخطأ الجسي-1

 الفلسطينية،منشور في جريدة الوقائع )من قانون التأمين الفلسطيني  (25/2فقد ورد في نص المادة ) 
 (5,ص25/3/2006بتاريخ 

على أنه: لا يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو 
صوص الواردة في مجلة الأحكام العدلية بهذا وجاء هذا النص تأكيداً للن ،اتفق على خلاف ذلك

 الخصوص.

وبالنسبة للخطأ الجسيم فلم يرد نص واضح في مجلة الأحكام العدلية إلا أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم  
، 2019)جرار،  مقتضى العقد حيث ورد بأن الشرط الذي يشوبه خطأ جسيم يتنافى مع مقتضى العقد

 .(14 – 13ص 

المنشور في جريدة الوقائع  )( من قانون المخالفات المدنية 51/1بهذا الخصوص نص المادة )كما نذكر  
 (149,ص28/12/1944,بتاريخ 1380الفلسطينية,العدد
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حيث ورد: كل من سبب بإهماله ضرراً لشخص آخر هو مدين له بواجب يقضي عليه بأن لا يكون 
تبر أنه ارتكب مخالفة مدنية ويكون الشخص مديناً مهملًا تجاهه في الظروف التي وقع فيها الإهمال يع

 بهذا الواجب لجميع الأشخاص الذين ينتظر من شخص عاقل أن يتوقع تضررهم من جرّاء الإهمال.

  :الشروط التعسفية-2 

من قانون التأمين الفلسطيني على أنه يقع باطلًا كل ما يرد في وثيقة التأمين  12لقد ورد في نص المادة 
 ….…كل شرط تعسفي آخر 5…..ط التاليةمن الشرو 

إذاً فالمشرع الفلسطيني قد حظر بشكل ضمني الشروط المعفية من الضمان كونها شروطاً تعسفية سواء  
 (. 53، ص 2019)جرار،  كان الشرط مخففاً أو مشدداً من المسؤولية العقدية.

يعتبر  لأنهنه جائز أد قال الفقهاء تحديدها اللاحق فق أو التقصيرية المسؤوليةعفاء من بخصوص الإ أما
لتزام وعقد الصلح يفترض تنازل كل طرف من الطرفين عن عقد صلح بين الدائن والمدين بالا بمثابة

 حسماً للنزاع بينهما وهذا غير مخالف للنظام العام. ادعائهجزء من 

 ثالثا :الضرر
إذ لا تعويض بغير ،للمصرفية وهو مصدر الالتزام بالتعويض و ركن أساسي في المسؤولية المدن 

فمجرد  ,و لقيام المسؤولية على العميل أن يثبت الضرر الذي لحقه168),،ص2012أبو فروة،(ضرر 
 .إخلال المصرف لإلتزاماته لا يكفي قيام المسؤولية تجاهه

والضرر نوعان مادي وهو المسبب خسارة مالية للعميل ،و أدبي او معنوي و هو الذي يمس بشخصية 
 .يل من مساس بالسمعة أو إيذاء الشعورالعم

مكررة  (55)بالمادة رقم  1947لسنة  (5)لقد ورد في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم
يعتبر الشخص أنه سبب ضررا بتقصيره عندما يكون تقصيره هو سبب الضرر او احد اسبابه،  -1 )"ب(

 ….."ه في الأحوال التالية ولكن لا يعتبر اي شخص انه سبب الضرر بتقصير 

مسألة الضرر و مسؤولية  1944لسنة  (36)من قانون المخالفات المدنية رقم  (11)وقد نظمت المادة 
 .من يسببه وذلك ينطبق على المصارف 

على المصرف أن يتحمل مسؤولية تعويض العميل إذا تم إثبات الخطأ أو الإهمال، بشرط أن تتوافر 
 :العناصر التالية

العلاقة السببية بين 3-وجود ضرر حقيقي ناتج عن الخطأ2-جود خطأ أو تقصير من قبل المصرف و 1-
 الخطأ والضرر

أما بخصوص الضرر المعنوي فلم تتضمن الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في 
ستشف من مضمون فلسطين أي نصوص تنظم قواعد المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي و لكن ي
الضرر يدفع بقدر (نصوصها امكانية المطالبة بذلك مثل القواعد المذكورة في مجلة الأحكام العدلية 

،أما بالنسبة لقانون )،إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر)الضرر يزال(،)الإمكان
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ارةأو التلف الذي يلحق بالمال،أو تعني الخس:"المخالفات المدنية فورد في المادة الثانية معنى الضرر 
وبذلك فقد اشتمل لفظ الضرر "سلب الراحة أو الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك

وتاكيدا لذلك فقد استقر القضاء الفلسطينيين على ذلك مثل القرار الصادر من .نوعيه المادي و المعنوي 
وعلى ذلك يمكن استخلاص تعريف الضرر :"ث ورد حي(2010\344)محكمه الاستئناف رام الله رقم 

 (بالقياس ما قاله الشيخ الزرقاء بأنه هو ما يؤذي الشخص في نواحي مادية ومعنوية والضرر المادي
هو ما يصيب الشخص  )الأمري  (والضرر المعنوي  .وهو ما يصيب الشخص في ذمته المالية )النقدي

و في غير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص الانسان في شعوره نتيجة لمساس بعاطفته او كرامته ا
 "في حياته عليها أو بعبارة أخرى ما يصيب الإنسان في ناحية غير مالية 

  :ومن الامثلة على الضرر المعنوي الذي قد يصيب الشخص نتيجة لخطأ المصرف

 
 .ي مهمتعرض العميل للإهانة أو الإحراج بسبب تأخر المصرف في إجراء تحويل مال  ●

 .القلق والتوتر الناتج عن قيام المصرف بخصم مبالغ مالية غير قانونية من حساب العميل  ●

 قد يواجه العميل صعوبة في إثبات الضرر المعنوي خاصة إذا كان الضرر غير مرئي، كما هو الحال

طيني وضع إجراءات مع الأضرار النفسية أو المعنوية، ولتسهيل الأمورترى الباحثة أن على  المشرع الفلس
واضحة لتمكين العملاء من إثبات الضرر المعنوي بطريقة تتماشى مع المعايير القانونية والأدلة المتاحة، 

 .مثل السماح باستخدام التقارير الطبية النفسية أو الاعتراف بالشهادات المتعلقة بالتأثير النفسي
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  لخاتمةا
ع المسؤولية المدنية للمصارف عن العمليات الإلكترونية، فقد تمكنّا من خلال ما سبق عرضه في موضو 

من معرفة أولى بوادر نشأة العمل المصرفي الإلكتروني، حيث ظهر في القرن الماضي في فرنسا 
 .والولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم بدأ بالظهور والانتشار في باقي دول العالم الغربية والعربية

على الرغم  -سة على بداية ظهوره في فلسطين، وقد رأينا كيف أن المصارف الفلسطينية لقد ركزت الدرا
قد واكبت هذا التطور السريع في العمل  -من القيود والقرارات التي فرضت عليها منذ بداية ظهورها 

ين قد المصرفي الإلكتروني، وكيف أن سلطة النقد التي أوكل إليها آلية تنظيم العمل المصرفي في فلسط
 .أقرّت العديد من التعليمات، والتي كانت بمثابة المنارة التي يستدل بها المصرف في عمله

وقد اطّلعنا من خلال هذه الدراسة على الأحكام التي تنظم العمل المصرفي، ومدى ملاءمتها لخصوصية 
موضوع الدراسة العمل المصرفي الإلكتروني، من خلال جمع النصوص القانونية المختلفة والمتعلقة ب

 .وتحليلها ومدى تدخل المشرع في تنظيمها

رأينا مدى تدخل المشرع الفلسطيني في وضع شروط التي يجب أن تتوفر لممارسة العمل المصرفي؛ 
 2002.لسنة  2كالتسجيل والحصول على التراخيص وغيرها وفق قانون المصارف رقم 

لذي يعد نوعاً من أنواع العقود الإلكترونية، وتخضع كما تعرضت الدراسة لعقد تقديم الخدمات المصرفية ا
 ".استعمال وسائل إلكترونية في إحدى مراحله"للأحكام المتعلقة بالعقود ويتم التعبير عنها بطرق إلكترونية 

كما شملت الدراسة أنواع العمليات المصرفية الإلكترونية الناتجة عن التطور التقني في مجال العمل 
 :يقدمها المصرف لزبائنه وقد رأينا وجود نوعين من العملياتالمصرفي، والتي 

 :النتائج

العمليات التقليدية المطورة والتي كانت موجودة بالأساس وقد أدخل عليها بعض التعديلات لمواكبة  1-
التطور التكنولوجي، مثل الشيك الإلكتروني والاعتماد المستندي الإلكتروني والتحويل المصرفي 

حيث أن هذه العمليات تخضع للأحكام العامة للعمليات التقليدية لخلو القانون الفلسطيني  الإلكتروني،
 .من نصوص قانونية تنظمها

 العمليات المصرفية الإلكترونية الحديثة التي ارتبط ظهورها مع الثورة التكنولوجية للمعلومات 2-
وجود لها في التنظيم التشريعي إلا بالأحكام والإتصال، وتتمثل في البطاقات المصرفية الإلكترونية التي لا 

 .العامة المتعلقة بوسائل الدفع بشكل عام

عقد تقديم الخدمات  "ابت"قمنا ببحث مسؤولية المصرف المدنية في العمليات المصرفية الإلكترونية 
المصرفية الإلكترونية، من خلال عرض مجموعة الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف المتمثلة 

 .بالإعلام والاستعلام وحفظ السر المصرفي
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ورأينا أن هذه الالتزامات تزداد أهمية وخطورة إذا تم الإخلال بها نظراً للطبيعة الإلكترونية للعمل المصرفي 
المحفوف بالمخاطر، لاقترانه بشبكة مفتوحة واعتماده على أجهزة إلكترونية بالإضافة إلى طبيعة التعاقد 

الالتزامات صمّام الأمان في العمل المصرفي الإلكتروني، والإخلال بها يؤدي إلى  عن بعد، وتعتبر هذه
زعزعة استقرار العلاقات التعاقدية بين المصرف وعملائه، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية العقدية 

 .والتقصيرية تجاه المتضرر سواء كان زبوناَ أم من الغير الذي أصابه الضرر بسبب خطأ المصرف
  

تقوم مسؤولية المصرف عند إخلاله بالالتزامات العامة في عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية عن 
خطئه العقدي أو التقصيري، بالإضافة إلى خطأ تابعيه من موظفين صدر عنهم الخطأ، كذلك الأخطاء 

الخدمات المصرفية  التي تحدث بسبب خلل في الأجهزة الإلكترونية والأنظمة التي يستخدمها في تنفيذ
 .الإلكترونية

كما تناولت الدراسة مسؤولية المصرف المدنية في مرحلة تنفيذ العمليات المصرفية الإلكترونية، تطرقنا 
إلى كل عملية على حدة، كما وقفت على أحكام المسؤولية المدنية ومدى ملاءمتها للعمليات المصرفية 

المسؤولية المدنية تارة على أساس خطئه العقدي وتارة على  الإلكترونية، ورأينا أن المصرف يكون أمام
 .أساس خطئه التقصيري، وتارة أخرى على أساس فكرة تحمل تبعة مخاطر المهنة

 :نرى وضع اعتبارين نبني عليهم النتائج وهما :وبعد الانتهاء من البحث نقدم الاقتراحات التالية

نظم العمل المصرفي الإلكتروني في قانون خاص وكل ما أن المشرع الفلسطيني لم ي :الاعتبار الأول -
تم الوقوف عليه بعض النصوص القانونية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالعمل 
المصرفي التقليدي متى كان ممكناً خصوصاً فيما يتعلق بشروط ممارسة العمل المصرفي بالإضافة إلى 

 صرفيةتنظيم بعض العمليات الم

الاعتبار الثاني أن المشرع الفلسطيني لم ينظم مسؤولية المصرف وبالتالي لا وجود لتنظيم المسؤولية  -
المدنية في العمل المصرفي الإلكتروني وعليه فإن دراسة المسؤولية تم بناء على تطبيقات الأحكام العامة 

 .روني للمسؤولية المدنية بما يتوافق مع طبيعة العمل المصرفي الإلكت

 :تبعا الاعتبارين السابقين فقد توصلنا إلى ما يلي

 إن العمل المصرفي الإلكتروني هو الصورة المستحدثة للعمل المصرفي التقليدي ويشكل الإندماج 1-
المشرع  بينه وبين تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي لم يعرف في القانون الفلسطيني مع الملاحظة أن

ضع قاعدة أساس لتنظيم العمل المصرفي الإلكتروني وذلك بتأسيس سلطة النقد عام الفلسطيني بدأ بو 
والذي دعم المشرع وجودها وبذلك فقد أوكل لسلطة تنظيم العمل المصرفي وما يطرأ عنه من  1997

 تطورات عبر تعليماتها للمصارف أما ما لم تتطرق له سلطة النقد فنوائمه مع الأحكام العامة

 ع الفلسطيني إلى حد بعيد بخصوص مسألة التسجيل والتراخيص المتعلقة بالمصارفوفق المشر  2-

 2002.لسنة  2حيث خصها بقواعد آمرة والنظام قانوني وذلك عبر قانون المصارف رقم 
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لم يغفل المشرع الفلسطيني معالجة مسألة الآجال والمواعيد القانونية في دراسة طلب الحصول على  3-
 .د حيث وضع آجال ومواعيد محددةالترخيص والاعتما

من قانون المعاملات الإلكترونية  15يخضع عقد تقديم الخدمات المصرفية في فلسطين للمادة رقم  4-
، وفق شرط أن يتم الإيجاب والقبول قد صدرها من خلال رساله البيانات عند إرسالها 2017لسنة  5رقم 

شئ الرسالة، وأن يكون الإيجاب والقبول قد استلموا او إدخالها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة من
 بواسطة المرسل إليه عند دخول رساله البيانات نظام معلومات اتفق طرفا العقد على استخدامه

بخصوص إثبات عقد تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية خلصنا بأن المشرع الفلسطيني لم يسن  5-
، واستنادا للمادة 71ع قانون البيانات الفلسطينية في نص المادة لها تشريع خاص، وإنما تتم مواءمتها م

 .عاملها المشرع الفلسطيني معاملة المستندات غير الموقع عليها حيث-27

 قلة النصوص التشريعية و المتفرقة هنا وهناك بين قانون التجارة وقانون البينات والقانون المدني6-
ار بقانون بخصوص المعاملات الإلكترونية، وتعليمات سلطة وقانون المصارف والقانون المدني والقر 

النقد التي نصت وأشارت على العمل المصرفي الإلكتروني، حيث ورد بعض التعريفات والتشريعات 
لتنظيم هذه العمليات خاصة التحويل المصرفي وبطاقة السحب والدفع، والتي لم تعد النصوص الموجودة 

 .لطة النقد اصدار التعليمات لسد الفراغ الموجود في التشريعكافية لتنظيمها مما اضطرّ لس

العمليات المصرفية التقليدية المطورة، كذلك لم يخصها المشرع الفلسطيني بتنظيم خاص فهي تخضع 7-
للأحكام العامة للعمليات التقليدية التي تتلاءم معها إلى حد نستطيع الاكتفاء بها لحين إصدار تشريع 

افه أن التشريع الفلسطيني لم ينظم الاعتماد المستندي لذلك فإنه يخضع للأصول خاص بها، بالإض
 .والأعراف المصرفية

تناولت التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الالتزامات العامة المفروض على المصرف عند ممارسة 8-
انون يحكمها حيث ورد العمل المصرفي والمتمثلة بالإعلام والاستعلام، ولم يسن المشرع الفلسطيني لها ق

 تعريفا للاستعلام الائتماني الموحد، بالإضافة لما 2009لسنة  8ضمن تعليمات سلطة النقد رقم 

بخصوص الالتزام  2010لسنة  4نشره المصرف الوطني بهذا الخصوص بالإضافة للتعليمات رقم 
 بالإعلام ونشر التوعية بين عملاء المصارف

ي تنظيم التزام المصرف في الحفاظ على السر المصرفي، حيث ورد في لقد وفق المشرع الفلسطيني ف9-
الأشخاص الذي يقع على عاتقها الالتزام بالسر  2010لسنة  9من قانون المصارف رقم  2/32المادة 

 .المصرفي وحدد الاستثناءات الواردة

 رونية، لذلك لجأنالم ينظم المشرع الفلسطيني المسؤولية المدنية للمصارف عن العمليات الإلكت 10-
للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني، إلا أنها لا تكفي لمعالجة مسؤولية المصرف الممارس 
للعمل المصرفي الإلكتروني، خاصة إذا تعلق الأمر بالأضرار التي تسبب في إحداثها استعمال 

أساس مسؤولية الحارس على الأشياء؛  التكنولوجيا المتطورة، ولا يمكن الاحتجاج على المصرف على
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لأنه يملك أن يحتج بأنه لا يملك السلطة الكاملة على هذه الأجهزه والأنظمة، وبالتالي تنتفي المسؤولية 
ويمكن الاحتجاج بمواجهته على أساس فكرة تحمل مخاطر المهنة، وعليه وصلنا إلى قصور الأحكام 

ب وضبط خصوصية العمل المصرفي الإلكتروني والتي من العامة للمسؤولية المدنية لاستيعاب التشع
 .الممكن أن تؤدي إلى ضياع الحقوق في ظل غياب القواعد القانونية الصريحة التي تنظمها

 :الاقتراحات

 من خلال ما سبق يتضح لنا أن على الرغم من أن المشرع الفلسطيني قد توجه الى انتهاج العمل
إلا أنه لم يولي أهمية في وضع قانون خاص بتنظيمها واكتفى  المصرفي الإلكتروني كطريقة عمل،

 :ببعض المواد المتفرقة بين مختلف القوانين، لذلك فإننا نقترح ما يلي

وضع ضوابط قانونية وإجرائية معلومة لممارسة العمل المصرفي الإلكتروني وتحديث النصوص  1-
 .صاحب لاعتماد العمل المصرفي الإلكترونيالقانونية المنظمة للمهنة المصرفية تبعاً للتطور الم

 تأسيس بنية تحتية أساسية للانتقال من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإلكتروني، 2-

 تتمثل هذه البنية في سن القوانين المتعلقة بضبط ممارسة العمل المصرفي الإلكتروني وواجبات

 .التعامل أكثر أمانا بالنسبة لعملاء المصارفالمصارفعند ممارسته لأن وجود قانون يجعل 

 
تشكيل هيئة إشراف ومراقبة مكونة من أعضاء ذوي كفاءة وخبرة في مجال العمل المصرفي ومجال  3-

الإعلام الآلي المتطور والقانون والاقتصاد، تكون مهمته الرقابة على العمل المصرفي الإلكتروني 
 .نية في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاءللمصرف ومدى التزامها بالشروط القانو 

ضرورة النص الصريح على تحمل المصرف المسؤولية في حال سرقة البطاقات الائتمانية ولا تضع 4-
المسؤولية على حامل البطاقة بالاضافة الى ابقاء الوضع القانوني الراهن هي للبطاقات الائتمانية على 

لمرونة والتطور وان وضعها ضمن قالب قانون محدد من شأنه أن يقيد هذه ما هو عليه لأنها تتصف با
 .المرونة

وضع نظام صريح وواضح ينظم العملية التعاقدية الإلكترونية بكل مراحلها ويحكم العلاقات الناشئة 5-
 .عنه من خلال تحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة بينهم

المعلومات الإلكترونية اهتماماً خاصاً من خلال نظام قانوني إعطاء موضوع السرية المصرفية وأمن  6-
لحمايتها، وتجريم الاعتداء عليها وضبط الالتزامات على المصرف المتلقي البيانات الشخصية 

 .والمسؤوليات المترتبة على ذلك

وني الإلكتر  تقرير واجب الإعلام المصرفي الإلكتروني ضمن نظام قانوني محكم يضمن حق المستهل 7-
 .المصرفي الحصول على المعلومات، وتحديد وضبط المعلومات التي يتضمنها تنفيذ هذا الالتزام

وضع نظام قانوني متشدد يخص الضوابط الأمنية وأمن الرسائل والأدوات المتطورة التي تعتمدها 8-
 .ل بهاالمصارف التي تمارس العمل المصرفي الإلكتروني وتشديد المسؤوليات المترتبة عن الإخلا
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سن أحكام قانونية لتنظيم المسؤولية، وتضمن الحماية للأطراف العمل المصرفي الإلكتروني تتلاءم  9-
مع خصوصية اعتبار أن تضرر المصالح المالية للعميل تتمثل أهم المشاكل القانونية التي تعترض 

 .الطريق إلى توسع العمل بالعمليات المصرفية الإلكترونية

شرع الفلسطيني في معالجة الاعتماد المستندي من جميع زواياه فعلى الرغم من تطرقه أن يتوسع الم10-
في مشروع القانون التجاري الفلسطيني لبعض الجوانب ان الا انه لم يشملها جميعا وقد اكتفى في معالجته 

 1993.لسنة  500بالنشرات الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس وأهمها النشرة 

النص الواضح والصريح على بطلان شرط إعفاء المصارف والذي قد تورده المصارف في العقد مع 11-
 .العميل

العمل على الاسراع في اعداد مشروع قانون تجاري الكتروني فلسطيني حتى لا يبقى عقد التحويل  12-
 (الأردني رقم تجارةالمصرفي الإلكتروني عقدا غير مسمى يخضع للقواعد العامة بسبب خلو قانون ال

 لنصوص خاصة لتنظيم عقد التحويل المصرفي الإلكتروني 1966لسنة 12)

أن يقوم المشرع الفلسطيني باشتراط موافقة المستفيد حتى تتم عملية التحويل المصرفي الإلكتروني  13-
 .خشية أن يكون التحويل يشكل اساءة الى المستفيد
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بحوث  ،لآثار النقدية و الاقتصادية و المالية للنقود الالكترونيةا(. 2003) محمد،الشافعي،  •
 . 10/12/2003 ،1المجلد  ،والقانون الشريعة  بين الإلكترونيةالمصرفية  الأعمالتمر ؤ م

 . دار وائل للنشر والتوزيع الاردن، د.ط،. الالكترونية والنقودالمصارف (. 2001) ادر، نشافي •

المؤسسة الحديثة  لبنان، طرابلس، ،5ط. الالكترونية والنقودف المصار (. 2007) نادر ،الشافي •
 . للكتاب

بحوث . تطبيقاتها وأهممفهوم الاعمال المصرفية الالكترونية (.  2003) محمود ،الشرقاوي  •
تجارة  وغرفة،كلية الشريعة 1،المجلدوالقانون بين الشريعة  الإلكترونيةالمصرفية  الأعمالمؤتمر 

 . العربية المتحدة لإماراتاجامعة  دبي، وصناعة

 . منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، ،1ط. المرتكز في دعاوى المصارف(. 2006) نزيه ،شلالا •

 ،1ط. التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية(. 2009)محمد والديوكات  حسين، ،الشلبي •
 . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع الاردن،

مجلة العلوم . قبل المبادرة بصرف الشيك اللازمةت المصرفية التدقيقا(. 2014، فائق )الشماع •
 . جامعة بغداد كلية الحقوق، ،2 العدد ،25المجلد ،القانونية
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النقود الالكترونية،الجديد في -الدفع الالكترونية:بطاقة الوفاء أدوات (. 2007) توفيق شنبور، •
 جديد في التقنيات المصرفية،ال ،1ط. والاقتصاديةعمال المصارف من الوجهتين القانونية أ
منشورات  ،بيروت،1عمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،طأ 

 .الحلبي الحقوقية

 . منشأة المعارف الاسكندرية، د.ط،. عمليات البنوك(. 2002) عبد الحميد ،الشواربي •

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ،1ط. وسائل الدفع الالكتروني(. 2008) جلال ،الشورة •

مجلة البحوث القانونية . الاقتصادية وآثارهاالنقود الافتراضية.مفهومها (. 2019)هاني  شوشان، •
  .49عدد  جامعة المنوفية، ،والاقتصادية

على  وتطبيقاتهبالبيانات المتعلقة بالعقد  بالإدلاءالالتزام قبل التعاقد (. 1999) نزيه ،الصادق •
 . دار النهضة العربية القاهرة، د.ط،. العقود أنواعبعض 

الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة،دراسة تطبيقية في (. 2003) جميل ،الصغير •
 . دار النهضة العربية مصر، د.ط،. القضاء الفرنسي والمصري 

ار د عمان، ،1ط ،المسؤولية في العمليات المصرفية الالكترونية(. 2003) حازمالصمادي،  •
 . وائل للنشر

المسؤولية القانونية للعمل المصرفي الالكتروني في التشريع (. 2010) عيسى ،الصمادي •
 . جامعة الجزائر تخصص قانون اعمال، في القانون الخاص، دكتوراه  أطروحة. الأردني

،في جلسة ق 72 لسنة 905،ق 72لسنة  878ق،68لسنة  2702ق،68لسنة  526الطعن رقم  •
 .محكمة النقض المصرية،القاهرة، 2006 مايو 9

الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء (. 2009) ابراهيم ،طنطاوي  •
 . دار النهضة العربية القاهرة، د.ط،. 2008لسنة  88 رقمالقانون 

 د.ط، ،الاوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية(. 2007) وائلوبندق،  مصطفى،طه،  •
 . دار الفكر الجامعي رية،الاسكند

دار  عمان، ،1ط. المصارف:الشيكات ومسؤوليةحسابات الصكوك (. 2004) مؤيد طوالبة، •
 .  وائل للنشر و التوزيع

منشورات  بيروت، ،1ط. الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها(.  1999) بيار ،طوبيا •
  ، مصر.الحقوقيةالحلبي 

 أوبالالتزام بالسر المهني  الإخلالمسؤولية المدنية عن مدى ال(. 2003)جبري  عادل، •

 .دار الفكر الجامعي مصر، ،1ط. الوظيفي

 ،1ط. الإسلاميةالخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك (. 2013) رشاد العامري، •
 . دار الفكر الجامعي الاسكندرية،
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 جامعة النيلين، ،القانونية بطاقات الائتمان المصرفية من الوجهة(. 2018) سارة عبد الباقي، •
 . الخرطوم

مجلة  ،مدى حجية وسائل الاتصال الحديثة في قانون البينات(. 2005) رائد عبد الحميد، •
 فلسطين.  العدل والقانون رام الله،

المسؤولية المدنية والجنائية في العمل المصرفي في الدول (. 1986) سليمان عبد الفتاح، •
 . بة الانجلو المصريةمكت القاهرة، ،1ط. العربية

بحث . عن طريق الاعتماد المستندي الالكتروني الأموالتبييض (. 2017) ليندة ،عبد الله •
مركز جيل البحث  ،الإلكترونيةالجرائم  المؤتمر الدولي الرابع عشر، أعمالمنشور في كتاب 

 .25،2017-24طرابلس  العلمي،

المباشر من  والسحب الإقراضيةية البطاقات البنك(. 2008) ابو سليمان عبد الوهاب، •
التابع  الإسلاميبحث مقدم لمجمع الفقه . الرصيد:دراسة فقهية قانونية اقتصادية تحليلية

 .ه،دار القلم،دمشق1418صفر 23بجدة،الدورة العاشرة، الإسلاميلمنظمة المؤتمر 

 صدار الاول،الا ،1ط. في الاثبات المدني ودورهاالسندات العادية (. 2001) عباس العبودي، •
 . الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الاردن، عمان،

دار  ،عمان،1ط ،1ج. في شرح القانون المدني القضائيةالقواعد (. 2012) صالحالعتيبي،  •
 . الثقافة للنشر والتوزيع

. ائري،دراسة مقارنةالنظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجز (. 2014) خالد ،عجالي •
في العلوم تخصص القانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة  الدكتوراه رسالة لنيل شهادة 

 ، الجزائر.مولود معمري 

المكتبة  عمان، د.ط، ،دراسة مقارنة التعاقد عن طريق الانترنت(. 2002) احمد ،عجوليال •
 .القانونية

دار النهضة  القاهرة، د.ط،. فاء بالشيك المزورمسؤولية البنك عن الو (. 1995) حمادعزب،  •
 . العربية

دار الثقافة للنشر  عمان، ،1ط ،الأردنيسر المهنة في التشريع (. 1996) عبد القادر العطير، •
 . والتوزيع

 ،2ط التجارية، الأوراق. الوسيط في شرح القانون التجاري (. 1998) عبد القادر العطير، •
 . لتوزيعدار الثقافة للنشر وا عمان،

 .الاسكندرية دار الجامعة الجديدة،. قانون العمليات المصرفية الدولية(. 2007) محمد ،عكاشة •

مصر،  ،والتوزيع للنشر والثقافة العلم دار ،التجاري  القانون  شرح(. 2002) عزيزالعكيلي،  •
2002. 
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ت الحلبي منشورا بيروت، ،1ط. النظام القانوني لبطاقات الاعتماد(. 2005) انس، لعلبي،ا •
 ، مصر . الحقوقية

 ،البنوك من الناحيتين القانونية و العملية أعمالموسوعة (. 2001) محي الدين ،علم الدين •
 . دار النسر الذهبي العربية القاهرة، ،3ط ،1ج

 القضاءعمليات البنوك من الوجهة القانونية:دراسة مقارنة في (. 2008)جمال الدين  علي، •

 . 4ط القاهرة، دار النهضة العربية،. يعات البلادالمصري و المقارن و تشر 

 .الجزائر د.ط، .الالتزامات :النظرية العامة للعقد(. 2008) فيلالي علي، •
 لبنان، بيروت، ،2ط. المسؤولية المدنية القانون المدني (. 2003) مصطفى العوجي، •

 . منشورات الحلبي الحقوقية

دار  القاهرة، د.ط، ،المقارن  والفقهللقضاء  هدراسالاعتماد المستندي،(. 1993) علي، ،عوض •
 . النهضة

بين وسائل  الإلكترونيةتطور الخدمات المصرفية (. 2017) وبن عزة،محمد ،جهيدة العياطي، •
تطور الصيرفة الالكترونية في  وآفاقحديث لواقع  إحصائيتحليل  الدفع الحديثة و التقليدية،

 .جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان. الجزائر

المسؤولية المدنية للمصدر عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة (. 2018) غازي  ،الغثيان •
  .1 العدد،2،المجلد المجلة الدولية في العلوم القانونية و المعلوماتية. الائتمان

الاستعلام المصرفي،الجديد في اعمال المصارف من الوجهتين (. 2007)  عبدالغصوب،  •
 الملتقى العلمي الثاني لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، أعمال ،1ج. والاقتصاديةالقانونية 

 . منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، ،1ط

. للنقود الإلكترونيمسؤولية البنك عن اخطاء الكمبيوتر في النقل (. 2006) ريف، شغنام •
 . دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية، د.ط،

. غير الحية في القانون المدني الجزائري  الأشياءية عن المسؤول(. 2006) ادريسفاضلي،  •
 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، د.ط،

 .العربية النهضةدار  د.ط، مصر، ،1ج. النظرية العامة للالتزام(. 2001) توفيق فرج، •

 .2001( لسنة 4قانون البينات الفلسطيني رقم ) •
 .1966لسنة  12رقم الأردني قانون التجارة  •
 .1999لسنة  17ون التجارة المصري رقم قان •

 1980 سنة،8 رقم القانون التجاري الكويتي  •

 .  1964 لسنة 12 رقمالأردني قانون الشركات  •

 .القانون المدني الفلسطيني •
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 .2002قانون المصارف لسنة  •
  الإلكتروني،متاح على الموقع 2015لسنة  15رقم  الأردنيقانون المعاملات الالكترونية  •

 . الاردن 2001لسنة  85المعاملات الالكترونية رقم قانون  •

الموافق  16/12/1997( بشأن سلطة النقد،صدر برام الله بتاريخ 2القانون رقم ) •
 ـ.ه1418شعبان//16

  في فلسطين. الأهلية والهيئاتبشأن الجمعيات الخيرية  2000لسنة  1القانون رقم  •

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  وإنشاءالالكتروني  بتنظيم التوقيع المتعلق 2004 لسنة 5قانون رقم  •
 .22/04/2004،تابع )د(المؤرخة في 17المعلومات،ج.ر.ج المصرية،العدد 

   .الفلسطيني الإلكترونيةبشأن المعاملات  2017لسنة  (15) القرار بقانون رقم •

 .2010 لسنة 9 رقمالقرار بقانون  •
رونية وخدمات الثقة،صدر برام الله بتاريخ (بشأن المعاملات الإلكت17القرار بقانون رقم) •

 ه1446ربيع الآخر 26م الموافق 2024/10/29
 8/8/2022بشأن المدفوعات الوطني،صدر في رام الله بتاريخ  2022( لسنة 41قرار بقانون رقم) •

 ـ.ه1444محرم//15الموافق 

دار  مصر، ،2ط. عمليات البنوك طبقا لقانون التجارة الجديد(. 2000) عبد الرحمن ،قرمان •
 . النهضة العربية

 دكتوراه  أطروحة. المستهلك وسلامة أمنالضمانات القانونية لحماية (. 2013) رضوان ،قرواش •

 . جامعة يوسف بن خدة،الجزائر في الحقوق،

 دكتوراه، رسالة، في مجال الحسابات للبنك المدنية المسؤولية(. 2011)عبد الحق  قريص،  •
 . لجزائرا ،بقسنطينةمنتوري  جامعة

في  دكتوراه  أطروحة. المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي(. 2014) فهمية ،قسوري  •
 . تونس جامعة محمد خيضر يسكرة، الحقوق قانون خاص،

 بيروت، ،1ط. في المسؤولية التقصيرية وأثرهخطأ المتضرر (. 2015) سهير ،قضماني •
 . منشورات الحلبي الحقوقية

دار النهضة  القاهرة، د.ط،. الاوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة(. 2005) سميحة ،القليوبي •
 . العربية

 دار النهضة العربية،. الوسيط في شرح قانون التجارة المصري (. 2007) سميحة القليوبي، •
 . الطبعة الخامسة الجزء الثاني، القاهرة،

الملتقى  أعمال. نيات المصرفيةالجديد في التق وسائل الدفع الحديثة(. 2007)سميحة  ،القليوبي •
 .  منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، ،1ط العلمي الثاني لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،
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 القوانين والقرارات: •
دار  عمان، ،1ط. عمليات البنوك:والمصرفيةالموسوعة التجارية (. 2008) محمودكيلامي،  •

 . الثقافة للنشر والتوزيع

 الاسكندرية،. الماهية و التنظيم القانوني الإلكترونيةالدفع بالنقود (. 2009)ابراهيم لبيب،  •
 . دار الجامعة الجديد مصر،

السياسات  أبحاثمعهد . القانوني لحماية المستهلك في الخدمات المالية الإطار(. 2020ماس ) •
 فلسطين، -رام الله  الاقتصادية الفلسطيني،

المكتب الفني  القاهرة، ،1ط. بالمبيع و تطبيقاتهالعلم  أحكام(. 1999) ممدوحمبروك،  •
 . القانونية للإصدارات

 الاسكندرية، د.ط،. النظام القانوني للحسابات السرية:دراسة مقارنة(. 2001)علي  متولي، •
 . دار النهضة العربية

مجلة البحوث القانونية . النقود الالكترونية:ماهيتها،انواعها،اثارها(. 2020) شريفمحمد،  •
 . كلية الحقوق  جامعة المنصورة، ،الاقتصاديةو 

أطروحة دكتوراه علوم في . التجارة الالكترونية عبر الانترنت( 2016)عبد الوهاب  ،مخلوفي •
 الجزائر. جامعة باجي مختار عنابة، قانون الاعمال،كلية الحقوق، الحقوق،

فرع القانون  ستير،رسالة ماج. النظام القانوني لبطاقة الائتمان(. 2006) صليحة ،مرباح •
 . الجزائر بن عكنون، الخاص،كلية الحقوق،

 أنواعالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  162-07المرسوم التنفيذي رقم  •

ج.ر.ج.ج  اللاسلكيةالسلكية و  المواصلاتالكهربائية وعلى مختلف  اللاسلكيةالشبكات بما فيها 
 .07/06/2007 ،المؤرخة في37العدد 

 النهضةدار  د.ط، مصر،. الالكترونيه للتجارة المدنية الحماية(. 2007) محمد ، لمرسيا •

  .العربية

منشورات  بيروت، ،1ط. المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي(. 2006) لبنى ،مسقاوي  •
 .الحلبي الحقوقية

 لسنة 17عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجديد رقم (. 2005) عباس ،المصري  •

 .  دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية، د.ط، ،الإسلامية،دراسة مقارنة بالشريعة 1999

 الاردن، ،3ط ،دراسة مقارنة الإلكترونيةالوجيز في عقود التجارة (. 2011) محمد ،المطالقة •
 . دار الثقافة للنشر والتوزيع

بن ، جامعة ماجستير. رسالة لبنكيوسائل الدفع الدولية في المجال ا(. 2010) صونية ،معزي  •
 . عكنون،الجزائر
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 .  للنشر والتوزيع وائلدار  الاردن، ط، د ،التسويق المصرفي أصول(. 2001) ناجي ،معلا •

 ،1ط. واستثناءاتهمبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات (. 2009)نعيم  مغبغب، •
 . منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،

و المسؤولية المدنية  الإلكترونيةالطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان ( )د ت معتز، ،المهدي •
 . دار النهضة العربية مصر، د.ط،. الناشئة عنها

 المواقع الالكترونية: •
السياسة  إدارةالنقود الالكترونية وتأثيرها على المصارف المركزية في (. 2007) احمدموسى،  •

 بيروت، ،1ط ية الحقوق بجامعة بيروت العربية،اعمال المؤتمر السنوي لكل ،1ج .النقدية
 .منشورات الحلبي الحقوقية

المصرفية  الأعمالالطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان،مؤتمر (. 2003) عصام ،موسى •
جامعة  دبي، وصناعةكلية الشريعة والقانون و غرفة تجارة . بين الشريعة والقانون  الإلكترونية

 .2003ماي//-16-15بدبي، العربية المتحدة الإمارات

 موقع سلطة النقد الالكتروني،تشريعات وقوانين •

 ،مجلة دراسات المعلومات. الإلكترونيةفي عقود التجارة  الإرادةالتعبير عن (. 2008) مولود،قارة •
 .،السعوديةوالمعلوماتجمعية المكتبات  ،3العدد

عالم الكتب  اربد، ،1ط ،قارنةدراسة م مشكلات التعاقد عبر الانترنت (2004) بشار المومني، •
 .الحديث

 بيروت، ،2ط عمليات المصارف، ،3الجزء. الكامل في قانون التجارة(. 1996) الياس ،ناصيف •
 . منشورات البحر المتوسط وعويدات

 https:/www.pma.psنظام الاستعلام الائتماني الموحد،سلطة النقد الفلسطينية •
 عمان، ،1ط. تروني في المواد المدنية و المصرفيةالاثبات الالك(. 2012) سفالنوافلة، يو  •

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع

ملتقى  ،الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية(. 2004) هواري رحيم •
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